التسطبجال 
التحككارت 
للا لور 
الارك: العالز ومستتقع التعذر 
الدهود الدولية افق 
١‏ مجال عسيل 907906 


)| اللمسييسيييأ4ةةةة» د | ااسسسهب.. اا 00 
مالي اقتصاديز_- عام تصدرشهريا العدد 470 شهرنوفمبر١٠٠-السعرجنيهان‏ 


إحت ىثمار سياهة الانفتاح الإنتاجى 
«ميراتكخس» شركة مشتركة بين مصصر و إيران تأسصهت فود يسمبر 191/0 
بمو جب القانون "5 لهنة 191/5والقوانين المعدلة له 
ويقدر إجمالى الاستثمارت بحوالى: 0٠‏ مليون جنيه » 
يبلغ رأس مال ميراتكس المد فوع ٠١1.0‏ مليون جنيه ‏ وتوزيعه طكالاتى : 
01 للجانب المصرى ويمثله : 
١‏ ) الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس © نسبة 1/517:0 
؟ ) بنك الاستثمار العربى نسبة 6 ,1/710 ' 
51 للجانب الإيرانى ويمثلها الشركة الإيرانية للاستثمارات الأجنبية : 
والأنشطة الرئيسية لميراتكس هى إنتاج وتسويق غزول القطن والمخلوط بالبوليستر من ثمرة 4 إلى ١110‏ انجليزى 
مسرح ومشط . مفرد ومزوى » برم نسيج وتريكو » خام ومحروق ومحرر على كون وشلل » وقد جهزت 
ميراتكس بأحدث الماكينات من أوروبا الغربية واليابان » ويقدر الإنتاج السنوى بحوالى ١١١6٠‏ طن بقيمة 


مليون جنيه . 
السويس . 


الطاقة - /578/ مردن الإنتاج - ١٠5/ا؟‏ طن الخيوط المنتجة من متوسط غمرة 87:7 انجليزى. 
مصنع الغزل المتوسط 
السويس-منياالة 
الطاقة -./171/14 مردن الإنتاج -58 ١١١‏ طن الخيوط المنتتجة من متوسط غهرة ”, 75 انجليزى 
مصنعالفزل السميك 
السويس ١‏ ' 
الطاقة - ٠١١‏ روتر الإنتاج - ١٠5؟‏ طن صعتسخ حاتت . 


تبلغ صادرات ميراتكس حوالى (710 طن ستوياً) بقيمة (+؟ مليون دو لار ) إلى أمريكا وأسواق أوروبا الغربية 


( ألمانيا س الدانمارك ‏ البرتقالس اليونانس تشيك س فرتساب أسبانيا إنجلتر!إيطاليا) ودول شرق 5 
ل أسيا( اليابان تايوان ‏ كوريا سنغافورة ) ودول شمال أفريقيا (المغرب تونس ) ويبلغ ١‏ 


|[ # 
ل 1 وتم حصول الشركة على شهادة 90011 ()1]5 1918 وشهادة الثقة 
7 0 0تتملسماك ع1" - مكاء12 


يي 


صجلة 9 اهلا اث 
الصال والتجارة عت "خا“نا 


علمية ‏ اقتصادية . مالية . عامة. تصدرشهريأ العدد 410 - توفمير 4+٠؟‏ م 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير نائب رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 
أحمد عاطف عيد الرحمن أ.د / طلعت أسعد عبد تلحميد أ.د/كاملعمران 
فص ككذا العدد هيئة المحكمين 
المحاسبة والضرائب ١‏ 
.د عبدامئعم مخحصود 
أ.د منير محمود سالم 
كلمة الت ون تي 
00 - التحريسر... أ.د عبدالمنعم عوض الله 
الأزمة العالمية ومستنقع التعثر 2 بقلم رئيس التحرير 0 


أ. د احمدالحابرى 
أ.د متصورحامد 


قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى الميزان إدارة الأعممسال* 
.د محمد سعيد عبدالفتاح 
إعداد / حمدى عبد العظيم او 


أ.د محمود صادق بازرعه 
].د على محمد عبدالوهاب 
4 5 5007 0 أ.د عبدالمنعم حياتى.جنيد 
الجهود الدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال اس وج 

أ.د محمد محمد ابراهيم 
إعداد / حنان سعد عبد الملاك أ.دفتحى على محرم 
أ.دالسيد عبهله ناجى 
].د محمد عثمان 
]د أحمد فهمى جلال 


الأثار الاقتصادية والاجتماعية لتمويل التنمية المستدامة | و '.دفسريه زين الدين 
8 8 أ.د عبدالعزيز مخيمر 
طبقا لنظام 8.0.1 دكتور / سمير سعد مرقس الاقتصاد الإمماء امن 


أ.دأحه مسدالفندور 
أ.د عبداللطيف أبو العلا 
أ.د حمدية زهران 


القسم الأول خاص بنشرالأبحاث المحكمة وفقأ لقواعل النشرالعلمى امتمارف عليها عن طريق الأسائذةكل فى تخصصه 


مشتراكاتك - لدبب تهن النسكة 
ه الاشتبراكات السنوية ١4‏ جنيها مصريأ داخل ٠‏ جمهوريةمصرالعربية جنيهان 
5< جمهؤرية مصرالعربية ‏ 0 00 
مح سوريا *0 لس إليبيا 0:٠‏ درهم 

ه الاشتراكات السنوية خارج جمهورية مصر | رب يوارج أو ا 
العربية سعر النسخة + مصاريف البريد ‏ لينان يتان 19:5 لير السوداق السودان '؛ جنيهأ 

« ترسل الاشتراكات بشيك أوحوالة بريدية | العراق ٠٠٠١‏ فس | الجزائر 0 دينارات 
باسم مجلة المال والتجارة على العنوان أدناه. | اللأدردت ١‏ دينار] الكويت ١٠م‏ فلس 

٠‏ الإملانات يتضفق عليها مع الإذارة ‏ السعودية ٠١‏ ريالات | دول الخليج ٠١‏ دراهم 


أ.د عادل عبدالحميد عز 
].د العشرى حسين درويش 
أ.درضالعهدل 
].دناديةمكاوى 
أ. د المعتزيائله جبر 
أ.دمحمدالزفار 


1010:4194: شارع مريت باشا  ميدان التحرير  القاهرة تليفون . :1014479 :014114؟ فاكس‎ ١ 


الازصة الحالصية 
9و مهم أو حه الف كم 


بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 


رئيس مجلس الإدارة 


لا شك أن الأزمة المالية 
العالمية قد امتدت إلى 
أنحاء العالم شرقاً وغرباً 
جنوباً وشمالاً لم تسلم 
منها أى دولة ويدرجات 
متفاوتة حسب ظروفها 
الخاصة ومدى علاقاتها 
بالاقتتصاد العالمى 


وبخاصة النظام المالى . 


الأمريكى.. 
#« إن الآثار السليية لهذه 
الأزمة العالمية ستيدأ فى 


ظهور ملامحها السيئة' 


خلال الشهور القليلة 
القادمة وسيكون النشاط 
التضديرى هو المتضرر 
الأكبر فى هذه الكارثة 
المالية العالمية من حيث 
ضمان عائدات التصذير 
ومن ناحية ضّمان 
استمرار الطلب على 
السلعة المصرية بنفس 


القدر دون أن يصيبها 
التتخفيض إن لم يكن 
التوقف . 

# وهناك من قام 
بالاستيراد بكميات 
بأسعار عامية مرتفعة 
سفغحزونة نيه الآن 
أصبحت مهددة بالأسعار 
الجديدة مما يلحق 
خسائر غير معروفة فى 
ظل مرحلة الركود العالمى 
حيث يخشىئ:العالم أن 
تتحول إلى مرحلة كسناد 
تطول لسنوات لا تقل عن 
خمس سنوات وفيها دمار 
لصناعات بعينها 
وانكقماش فى الحياة 
الاقتتصادية ينتج عنه 
مزيد من البطالة ... 


ا ولا شك إذا كانت كارثة _ 
انهيار اقتصاد-جنوب . 


شرق آسيا عام 1851 


0 


ومالى لآلاف المنشئآت 
الصناعية فلاشك أن 
يكون لهذه الأزمة العالمية 
آثار وتوابع سيئة ستعلن 
عن نفسها خلال شهور 
معدودة قادمة . 

الظاهرة ستكون مؤلمة 
بالنسبة للصناعات التى 
تعتمد على الخارج 
استيراداً أو تصديراً وكل 
من هذه الصناعات 
وغيرها من الصناعات 
الغفير منظورة مثل 
السياحة وقناة السويفى 
وغيرها لا شك أن الأزمة 
ستترك بصماتها فى كل 
مكان هنا وهناك . 
الأمنريحثاج لتفكير 
عميق ودراسة للتوابع 
القادمة وجتى لا تفاجا, 


بكارثة غير معمول 
حساب لها وهكذا تعودنا 
فى معالجة الكوارث 
الانتظار حتى تحدث 
الكارثة ثم نبدأ الصراخ 
والعويل ثم نيدأ فى 
البحث عن العلاج وهنا 
تكون التكاليف عالية 
جداً والضحايا كثيرين 
سواء من رجال الأعمال 
أو من العمال . 

*# لذلك نتمنى أن لا ننتظر 
حتى يقع الزلزال ونعيش 
توابع الزلزال مسيكون 
الثمن فادحا إذا لم نسرع 
ونأخت من الماضى العبرة 
يعد أن عاشت الأمة 


مأساة تعثر الصناعة على 


مدار عشر سنوات بدأت " 


عام 19417 وما زلنا نعانى 
منها حتى الآن . ' 

لا إن المعاناة التى تعيشها 
الصناعة من آثار الماضى 

' إلى أن لحنقنغ بهننا 

مشثاقب الحاضر الواردة 

.“تع ريئاح التغنينينز من 


الشمولية إلى الرأسمالية ٠‏ | 
.' كان من الإمكات التبقليل ١‏ أ 


من هذه الآثار السيئكة 
لهذه الموجة من العوامل 
الخارجية إذا ما كنا قد 
أحسنا ترتيب البسيت 
وإعادة ترشيد الاستيراد 
وألا تدرك الأمور لآليات 
السوق تتحكم فينا فهو 
نظام إذا كان مقبولاً لدى 
من سبقونا فى التقدم 
والتتحضر إلا أن الأزمة 
العالمية أثبتت عكس ذلك 


0 


تماما . 


ل الابد من التحكم وضبط 


,الأسواق ومراجعة عمليات 
الاستيراد المفتوح 
وبخاصة السلع الجاهزة 
والتى تضر بالصناعة 
المصرية وأن ما يقأل من 
عوامل مضادة مثل تطبيق 

' سياسة الإغراق فهذا أمر 

معطل ومعوق وأمام طول 

إجراءاتهايكون عم 
الخراب فى كل مكان مما 
يصعب إصلاحة . 


الأمر آن تبدأ الدراسات. 


لتوابع الأزمة العالمية 
؛ وأخذها فِى الحمببان دون 


انتظار حتى لا تتحول 

التوابع إلى كوارث يصعب 

إيجاد الحلول لها . 

هذا فى القجسارة 

الخارجية فى دولة تعتمد 

فى حياتها على الاستيراد 

بنسبة تزيد عن ١‏ , 

وإذا أضفنا وما لحقها من 

سلبيات لا شك أن هناك 

عوامل خطيرة وخسائر 

غير معقولة قد أصابت 

شركة التؤرضة وخاصة” 
من استدان لكى يضارب 

فى البورصة أو من قام 

بالرهن ليحقق مكاسب 

سريعة لا شك أن هؤلاء 

وهؤلاء قد ضباعت 

الأأحلام وخاب الأمل , 
وجاء الخراب والدمار, 


.ليس على هؤلاء ولكن إذا 


كانت البنوك طرفاً فيها 

فا مشكلة يصعب حلها فى 

القريب المنظور ولا شك 

أن لها توابع فئ الجهاز 

المصرفى وبخاصة الذى ' 
توسع فى العطاء أملاً فى 

المزيد من الأرباح هكذا 

تكون النتائج وهكذا تكون 

نتيجة المضاريات . 


وهوافز الاستثمار فى السميزان 


إعداد / حمدى عبد العظيم 


استاذ الاقتصاد ‏ رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية "سابقاً * 


مقدمة 

اتجهت مصر فى إطار 
المرحلة الجديدة للاصلاح 
الاقتصادى والتى ترتكز على 
الإصلاح الهيكلى لقطاعات 
النشاطات الاقتصادى واعادة 
هيكلة المؤسسات الانتاجية 
والمالية للتعجيل بمعدل النمو 
الاقتصادئ وصولاً إلى النسبة 
المستهدفة وضى ه , /ا سنوياً- 
إلى منح المزيد من الحوافز 
والضمانات المشجعة على 
شنية الامشكماز الخلى 
والعريى والأجنبى بحيث تعمل 
على جذب المزيد من تدفقات 
الاستثمار الأجنيى المباشر 
إلى مصر والذى بلغ معدله 
خلال السنوات الأخيرة ما 
يقرب من مليار دولار كل عام 
٠‏ وذلك بالإضافة إلى توفير 


ضمانات جديدة تيعث على 
تحقيق عنصر الأمان 
للمستثمرين جنباً إلى جنب 
مع الربحية المرتفعة المرتبطة 
بالإعفاءات الضريببةالمتعددة. 


وقد حرص المشرع على أن 
يتضمن القانون مزايا وحوافز 
وأانشطة جديدة لم تكن 
موجودة فى قانون الاستثمار 
السابق رقم١؟7‏ لسنة 1949 , 
كما خرص على التص على 
عدم الاخلال بأية مزايا 
أخرى تتمتع بها المشروعات 


القائمة وقت صدور القانون * 


وتكون قد حصلت عليها 
بموجب قوانين أخرى . 


ويجدر الاشارة إلى أن 


تنقية تشريعات الاستثمار من 
أية قيود أو معوقات تتتافى أو 


3 


تتعارض مع الاتجاه العالمى 
إلى تحرير الاستثمار وتحرير 
تشريعات الاستثمار بحيث 
تتفق مع أحكام اتفاقية الجات 
التى تعتبر إطار العمل الذى 
تقوم عليه منظمة التجارة 
العالمية والتى تعتبر مصر 
احدى الدول الأعضاء فيها . 
ومن ثم تصبح مصر ملتزمة 
بأن تجعل تشريعات الاستثمار 


:فنيها تقضف بالغ فافية 


والوض وح ء وإعطاء نفس 
المعاملة الوطنية للمستشمر 
المحلى إلى اللمستثمرين 
الأجانب دون قيود. ولذلك 
نجد أن البشرع حرص كذلك 
إلغاء بعض القيود الموجودة 
فى بعض المواد القانون لبعض 
القوانين الأخرى خلاف 
القانون 77١‏ لسنة1584 مثل 


11 1 ذخ اخ خخ م ا ا ةا 20525000005000 


بعض مواد قَانون 09 لسنة 
بشأن المجتمعات 
العمرانية الجديدة ويعض 
مواد القانون109١‏ لسنة 1١9/8١‏ 
الخاص بالشركة المساهمة 
وبعض مواد القانون 106 
لسنةه590١‏ بشأن التأجير 
التمويلى ؛ وبعض مواد قانون 
رقم )١(‏ بشأن المنشآت 
الفندقية والسياحية . 
وتمشياً مع الاتجاهات 
الحديثة نحو اندماج الشركات 
وتضخحم رؤوس أموالها نجد 
أن اللشرع يقرر بعض 
الاعفاءات من الضرائب 
والرسوم التى تستحق بسبب 
الاندماجأو تغفيير الشكل 
القانونى .وذلك دون الإخلال 
بالاعفاءات المقرزة لها قبل 
الإندماج أو تغيير الشكل 
القانونى إلى أن تنتهى مدة 
الاعفاء الخاصة بها دون أن 
يترتب على الاندماج أو 
تفييمالشكل القانونى أية 
إعفاءات ضريبية جديدة . 


وفى هذه الدراسة تورد بعض 


الملاحظات على النقاط 
التالية ب 
مجلات النشاط 
الاقتصادى . 
الضمانات . 
اللسواطة. 
- المقاطق الحرة . 
أولاً : مجالات النشاط 
الاقتصادى 5 
أضاف المشرع أنشطة جديدة 
تخضع لأحكام هذا القانون لم 
تكن موجودة من قبل فى 
قانون الاستثمار رقم كرود 
لسنة 1984 وهى: البنية 
الأساسية من مياة شرب 
وصرف وكهرياء وطرق 
واتصالات ؛ الملستشفيات 
والمراكز الطبية والعلاجية 
التى تقدم ٠١‏ من طاقتها 
بالمجان ٠‏ التأجير التمويلى , 
ضمان الاكتتاب فى الأوراق 
المالية : رأس المال المخاطر ء 


. انتتاج برامج وأنظعة 


الحاسبات الآلية ؛ المشروعات 
كا 


التحححولة مق الصسدوق 
الاجتماعى للتنمية ءأية 
مجالات أو أنشطة أخرى يرى 
منجاس الوزراء أضافتها وفقاً 
لحاجات البلاد . وهو ما 
يعطى قدرامن المرونة لإضافة 
أية أنشطة يتم استحداثها 
طبقاً للمتفيرات الدولية أو 
المحلية سواء يزاولها مستثمر 
مصرى أو أجنبى . 

ويلاحظ أن الأنشطة 
السابق ذكرها فى هذا 
القانون لا تشتمل على 
الخدمات المدنية التى كانت 
تحصل على اعفاءات فى ظل 
القانون السابق وهى منشآت 
الخدمات الموجودة فى المدن 
والمجتمعات العمرانية 
الجديدة والتى كان لها دور 


: فى الجذب السكانى.إلى هذه 


المدن ؛ ولم ييرد ذكرها فى 
هذا القانئون الأمر الذى 
يتطلب مراعاة ذلك عند 


اصدار اللائحة التنفيذية 


والمزايا لهذه الأنشطة فبئن 


300077# ا4راب1017 2011100 


المدن والمجتمعات الجديدة ' 


حتى يتم ااستكمال كافة 
مرافقها ويتم تعميرها ويمكن 
اتحديد فترة زمنية لهذه 
الاعفاءات بحيث لا تتجاوز 
0 سنة من بدء انشاء المدينة 
أو المجتمع العمرانى الجديد ‏ 
ولعل.من الأنشطة الأخرى 
التى لم يخضنعها القانون 
لأحكامه أنشطة البنوك 
وشركات التأمين وتوظيف 
الأموال وبيوت الخيرة » وهى 
أنشطة كانت موجودة فى 
القانون 4٠“‏ لسنة؛/!ا19 المعدل 
بالقانون "؟ لسنة /الا9١ا‏ , ثم 
استبعدت عند صدور 
القسانون١١١‏ لسنة 1١989‏ 
الخاص بالاستثمار . 
ونيلاحظ أن القتانون / 
لشننة ١51‏ أعناد بعض 
الأنشطة التى لم تكن موجودة 
فى القانون السابق مثل الثروة 
الحيوانية والداجنة والسميكة 
والنقل بكافة ضوره من نقلٍ 
مبزد للبنضائع والثلاجاث 
الخاصة يحفظ الحاضلات 


الزراعية والمنتجات الصناعية 
وال مواد الغذائية ومخطات 
الحاويات وصوامع القلال » 
والنقل الجوى والخدمات 
المرتبطة به بطريق مياشر , 
والنقل الجوى ؛ والخدمات 
البترولية المساندة لعمليات 
الحفر والاستكشاف ونقل 
وتوصيل الفاز ء والاسكان 
الذى تؤجر وحداته بالكامل 
خالية لأغراض السكن غير 
الادارى : وهو ما يساهم فى 
علاج مشكلة الاسكان . 
وفيما يتعلق بشروط 
وحدود مجالات النشاط 
الاقتصادى فقد ترك القانون 
أمرها للائحة التنفيذية . 
ويكون التتمتع بالحوافز 
والعسمانات تمميورا علق 


النشاط المذكور فى القانون 
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وذلك فى حالة الشركات ذات 


٠. الأنشطة المتعددة‎ ١ 


' اشتمل القائون غلى | 


ثانياً: الضمانات : 


0 


١‏ الضمانات الثالية ددن 


ب عدم جوازن التأميم أو 
المصادرة أو الاستيلاء ٠أو‏ 
التحفظ أو التجميد. 

عدم جواز الحجز الادارى 


على أموال الشركات 
وا منشآت. 


- عدم جواز فرض الحراسة 
على الشركات والمنشآت 
الخاضعة لأحكام هذا 
القانون . 1 

- عدم جواز تدخل أى جهة 
ادارية فى تسعير المنتجات 
أو تحديد الريح . 

- عدم جواز الفاء أو إيقاف 
الترخيص بالانتتفاع 
بالعقارات إلا فى حالة 
مخالفة شروط الترخيص » 
ويكون الإلفاء .أو الايقاف 
بقبرار من رئيس مجلس 
الوزراء ٠‏ 


- حق تملك الأزاضى للبناء 


والعقارات المبنية اللازمة 
. لمباشرة الفشاط. والتوسيع 
بصرفا التظرعن: جنسية 
_ لمستثير أو جنسبية شركاءم 


حمع معو م ا 


أو محال اقامتهم أو نسب 
مشاركتهم فى رأس ا مال 
الممتكسن. 

- حق الاستيراد المباشر أو 
عن طريق الفير لكافة 
الاحتياجات من قطع الغيان 
أو مستلزمات الانتاج أو 
وسائل النقل دون الحاجة 
إلى القيد فى سجل 
المستوردين . 

- حق التصدير إلى الخارج 
سواء بشكل مبياشرأو 
بواسطة الغير دون حاجة 
إلى ترخيص وبدون القيد 
فى سجل المصدرين . 

- استشاء الشركات المساهمة 
من الخاضعة لأحكام هذا 
القانون من قيود قانون 
العمل رقم /ا١١‏ لسنة 
لفل متناف كلل 
لسنة1980 فى شان 

التعيين فى وظائف شركات 
المساهمة والمؤسسات 
العامة .. 0 


- استثناء الشركات الخاضعة 


لأحكام هذا القانون من 
أحكام القانون رقم "لا 
لسنة 1917/5 بشأن تمثيز 


العمال فى مجالس إدارة ' 


وحدات القطاع العام 
والشركات:المساهمة 
والجمعيات والمؤسسات 
الخاصة . وذلك على أن 
يترك لكل شركة تحديد 
الطريقة التى تناسبها فى 
هذا الشأن . 
جواز تداول حصص 
التأسيس والأسهم خلال 
السنتين الماليتين الأوليين 
للشركة:بموافقة رئيس 
مسسجلسس الوزراء أو من 
ويجندر ملاحظة أن هذه 
الضمنانات تفوق كثيراً 
الضمانات التى كانت موجودة 
من قبل سواء فى قوانين 
الاستثمار أو التشركات 
المساهسة أو المجتمنعمات 


الجديذة أو غيرها حيثا كانت 
. تلك القؤانين.تعطئ للحكوفة 
حق التدخل فى .التسعيلا فى 
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الظروب التى تتطلب ذلك » 
وتفرض قفيود على تملك 
الأراضى والعقارات المبنية 
بواسطة الأجانبء: وعلى 
الأستيراد والتصدير ‏ وعلى 
تمشيل العمال فى مجالس 
الإدارة وتعيين العاملين 
»وتداول حصص التأسيس 
والأسهم .... الخا. 
غير أن القانون أبقى على 
نص المادة ( 0؟) من القانون 
السابق 5٠٠١‏ لسنة1945 والتى 
تلزم المستثشمرين بدفع ١‏ 
على الأقل من الأرباح 
الصافية السنوية للعاملين ضى 
المشروعات أو الشركات 
الممساهفة . ولاشك أن هذا 
النص يعتبر من الضمانات 
لحقوق الغاملينء وهو ما 
يعكس الخرص على التؤازن 
بين ضمانات العمل وضمانات 
المستشمرين . غير أن هذا 
القيد يكون له آثارسلبية على 
. المشنزوعات. التى تعتمد هلى 
: التكنولوجيا كثيقنة رس المال 
ٍ وقليلة العمل ., ويجيد :من قدرة 


الإدارة فى المشروعات على 

التحفيز . 

ثالثاً : الحو افزن:- 

يمكن تلخيص أهم الحوافز 

التى تضمنها القانون كما 

يلى : - 

د الأعفاء مق السرائب عن 
ايرادات النشاط التجارى 
والصناعى أو الضريية 
على أرباح شركات الأموال 
بحسب الأحوال لمدة خمس 
سننوات . 

الاعفاء من الضرائب لمدة 
.عشر سنوات للمشروعات 
التى تقام داخل المناطق 

. الصناعيةالجديدة 
والمجتمعات العمرانية 
الجديدة والمناطق الناكية 
والمشروعات الجديدة 
الملعولة من الصندوق 

. الاجتماعى للتنمية‎ .٠ 

-. الاعمفاء الضريبن 

للمشروعات"التى تقام 
خارج الوادى القديم 


- تستكمل المشروعات فترات 


الاعفاء المنصوص عليها 
فى المادة(١1)‏ » المادة (/11) 
اذا كانت مد الاعفاء 
المقررة لم تنته فى ذلك 
التاريخ ؛ وذلك على أن 
تشم السنة الأولى 
للاعفاء المدة من تاريخ بدء 
الانتاج أو مزاولة النشاط 
بحسب الأحوال حتى نهاية 
السنة المالية التالية لذلك . 
الاعفاء من ضريبة الدمغة 
ومن رسوم التوثيق والشهر 
بالنسبة لعقود تأسيس 
الشركات والمنشآت وعقود 
القرض والرخص المرتبطة 
بأعمالها لمدة ' سنوات من 


تاريخ القيد فى السجل أ 


التجارى . وينطبق ذلك 
على عقود تسجيل 
الأراضى اللازمة لاقامة 
الشركات والمنشآت . 


الاعفاء من الضريبة على 


أرياح شركات الأموال لمبلغ 
يعادل نسبة من رأس المال 
المدفوع تحدد بسعير 


- 4 


الاقراض والخصم الذى 
يحددهه البنك المركزى 
المصرى عن سنة المحاسبة 
بشرط قيد الشركة 
المساهمة فى إحدى 
بورصات الأوراق المالية . 
أعفاء عوائد السندات 
وصكوك التمويل والأوراق 
المالية الأخرى المماثلة التى 
تصدرها شركات المساهمة 
بشرط أن تطرح فى اكتتاب 
عام وأن تكون مقيدة 
باحدى يورصات الأوراق 
المالية . 


- تحصيل ضريبة جمركية 


بفكة موحدة مقدارها 10 
من القيمة على جميع ما 
تستورده الشركات 
والمنشآت من آلات ومعدات 


وأجهزة لازمة لإنشائها . 


- إعفاء الأرباح الناتجة عن 


إندماج التثشركات أو 
0-1 7 أو :2 57 03 14 
القانونى من الضرائكب 


والرسوم التى تستحق 


ا ااا0ا0ا0ااااااا 0 ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة101010ة 0 20000000 


بسب ماسبق ٠‏ 
- استمرار تمتع الشركات 
المندمجة والدامجة 
والشرك ات التى يتم 
تقسيمها أو تفيير الشكل 
القانونى بالاعفاءات 
المقررة لها قيل الاتدماج أو 
التتقسيم أو تغيير الشكل 
القانون حتى انتهاء مدة 
الاعفاء الخاصة بها ولا 
يترتب على الاندماج أو 
التقسيم أو تفيير الشكل 
القانونى أية اعفاءات 
ضريبة جديدة . 
الاعفاء من الضريبة على 
ايرادات النشاط التجارى 
والصناعى أو الضريية 
على أرياح شركات الأموال 
بحسب الأحوال بالنسبة 
لناتج تقييم الحصص 
العينية التى تدخل فى 
تأسيس شركات المساهمة 
أو التوصية بالاسهم أو 
الشركات ذات المسكولية 
المحددة أو فى زيادة رأس 
'مالها. 


- يكون التمتع بالاعفاءات 


القترييية الخنسقية 
تلقائيادون توقف على 
موافقة ادارية ولا يلفى 
الاعفاء إلا بناء عل قرار 
من رئيس مجلس الوزراء 
فى حالة مخالفة الشروط 


أو القواعد .وذلك مع جواز | 


الطعن فى القرار أمام 
محكمة القضاء الادارى 
خلال شفهرنن تاريخ 
اعلان المستثمر أو علمه 
بالقرار . 


- جواز تخصيص أراضى 


للمستثمرين بالمجان فى 
مناطق معينة فى المجالات 
المحددة فى المادة )١(‏ من 
القانون ٠‏ 


ويلاحظ على ما سبق 
مايلى: 
١‏ توسع الشرع فى 


الإعفاءات الضريبية 
الجاذبة والمحفزة 
للاستثمار خاصة فى 
المدن وا مجتمفعات 


العمرانية الجديدة 
والمناطق الصناهية 
الجديدة » وال مناطق 
النائية والمشروعات 
المدولة من الصتدوق 
الاجتماعى للتنمية وهى 
مشروعات صغيرة تزداد 
حاجتها إلى الرعاية 
والتحفيز . 

توسع المثششرع فى 
الإعفاءات المشجعة على 
إقامة المشروعات خارج 
الوادى القديملمدة 
عشرين سنة مع اعطاء 
الفرصة للمشروعات 
لاستكمال فترات الإعفاء 
المقررة إذا كانت مدد 
الاعفاءات لم تنته بعد . 


؟"' - حرص المشرع على وجود 


بعض الحوافز التى 
تؤدى الى تنشيط 
بورصات الأوراق المالية 
مث الاعفساء من 
الضريبة على أرباح 
شركاتالأموال: 


وهوائد السندات 
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وصكوك التتمويل 
والأوراق المالية حيث 
ربط الاعفاء بالقيد فى 
أحدى بورصات الأوراق 
المالية . 

4 حرص المشرع على توفير 
حوافز لتشجيع الإندماج 
أو التقسيم أو تفيير 
الشكل القنانونى بالاعفاء 
من الضرائب والرسوم 
التى تستحق لهذه 
الاسباب ؛ء ويمكن لنا 
نينول الاغهقاء بميب 
الاندماج أو تغيير الشكل 
القانونى غير أن الإعفاء 
لتشجيع التقسيم لا 
يمكن قيوله حيث يؤدى 
إلى صغرحجم 
المشروعات وتضاؤل 
المزايا المرتبطة بالحجم 
الاقتصادى الكبير 
للمشروع وضعف القدرة 
على تشغيل المزيد من 

الأيدى العاملة وعدم 
المسباهمة فى علاج 
مشكلة البطالة. 


© - لم تشتمل الحوافز على 
الإعفاءات الجمركية 
لفترات زمنية متعددة 
مثلما كان الحال فى 
القوانين السابقة : وهو 
ما يعتبر تراجعاً عن 
ميزة هامة كانت تحصل 
عليها كافة المشروعات 
الاستثمارية التى تقام 
فى الوادى القديم 
والمجتمعات والمناطق 
. 'الصناعية الجديدة حيث 
اكتفى المشرع بفرض 1/0 
ضريبة جمركية موحدة 
على الواردات من الآلات 
والمعدات والأجهزة 
اللازمة للانشاء . 


1- لميحرص المشرع على 
ربط الحوافز الضريبية 
بمساهمة المشروعات 
فى التصدير الى 
الخارج أو بالقدرة على 
التطوير التكنولوجى أو 


باللصدرين فى قانون 
الضريبة الموحدة . 
رابعا : المنااضفة 
الحرة: 
التيسيرات المتعلقة بالمناطق 
الحرة العامة والخاصة كما 
حسم بعض القضايا الخلافيه 
التى كانت قائمة بين 
المستثمرين والجهة الادارية 
المختصة وغيرها من الجهات 
التى يتعامل معها المستثمرون. 
ولعل من أهم التيسيرات ما 
يل : 
١؟)‏ جواز تحويل أحد 
المشروعات المقامة داخل 
البلاد إلى منطقة حرة 
*) جواز انشاء مناطق حرة 
خاصة تقتصر كل منها 
على مشروع واحد اذا 
اقتضت طبيعته ذلك . 


؟) عدم خضوع البضائع 


التى تصدرهاأو 
تستوردها مشروعات 
المتطقة الحرة لقواعد 
الاستيراد والتصدير أو 
الاجراءات الجمركية 
الخاصة بالصادرات 
الواردات وعدم الخضوع 
للضرائب الجمركية 
والضريبة العامة على 
المببعات وغبرها مم 
. الرسوم والضرائب . 


غ)اعفاء وسائل النقل 


الضرورية اللازئمة 
لمزاولة النشاط المرخص 
به للمشروعات داخل 
المناطق الحرة من 
الضرائب الجمركية 
والضريبة العامة على 
المبيعات وغيرها من 
الضرائب والرسوم . 
وينطبق ذلك على جميع 
الأدوات والمهمات 
والآلات الممستوردة إلى 
المنطقة عدا سيارات 
الركوب . 


(0 


حجسللل سلس ١١‏ 


السماح بإدخال البضائع 
وال مواد والأجسزاء 
والخدمات المحلية 
والأجنبية - المملوكة 
للمشروع أو للفينر آمن 
داخل البلاد إلى المنطقة 
الحرة بصفة مؤقتة 
لإصلاحها أو لاجراء 
عمليات صناعية عليها 
واعادتها لداخل البلاد 
دون الخضوع لقواعد 
الاستيراد المطبقة . 

حساب وعاء الضريبة 
الجنمركية بالنسبة 
للمنتجات المستوردة من 
مشروعات المناطق الحرة 


' إلى داخل البلاد والتى 


تشتمل مكونات محلية 
وأخرى أجنبية على 
أساس قيمة المكونات 
الأجنبية بالسعر السائد 
وقت خروجها من 
المنطقة الحرة إلى داخل 
البلاد بشرط ألا تزيد 
الضريبة الجمركية 
المستحقة على المكونات 


الأجنسية عن قيمة 
الضريية المستحقة على 
المنتج النهائى المستورد 
من الخارج . وذلك دون 
حساب تكاليف التشغيل 
على الأجزء والمواد 
الأجنبية المستوردة والتى 
حدثت داخل المنطقة . 
وقد اعتبر القانون 
المنطقة الحرة بلد المنشأ 
بالنسية للمنتجات 
المصنعة فيها وذلك فيما 
يتعلق بحساب النولون . 


') عدم خضوع المشروعات 


التى تقام فى المناطق 
الحرة والأرباح التى 


| توزمها لأحكام قوانين 


الضرائب والرسوم 
السارية فى مصر . 
ورغم ذلك تخضع هذه 
المشزوعات لرسم سنوى 
مقداره (#١‏ واحد 
بالمائة ) من قيمة السلع 
عند الدخول بالنسبة 
لمشروعات التخزين ومن 
قيمة السلع عند الخروج 
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بالنسبة لمشروعات 
التصنيع والتجميع , 
وتعفى من هذا الرسم 
تجارة الترانزيت المحددة 
الوجهة . 
ويلاحظ على هذا التص 
عدم التفرقة بين نشاط 
التتهخزين ونشاط 


العبء الضريبى خاصة 
وأن نشاط التصنيع 
يعتبر أكثر أهمية للتنمية 
الاقتصادية وينبغى 
تشجيعه أو تحفيزه . 

الفجومات التى لا 
الرئيسى إدخال أو 
اخراج مبلع تخضع لرسم 
مستوى «ز ( واحد 
يالمائة ) من اجمالى 
الايرادات التى تحققها 
وذلك من واقع 
الحسابات المعتمدة من 
أحد المحجاسبين 


القانونيين . 


وفى جميع الحالات تلتزم 
المشروعات بأداء مقايل 
الخدمات الذى تحدده 
اللائحة التنفينة لهذا 
القانون ويجدر ملاحظة 
أن النسنبية التكسورة 
تفرض على إجمالى 
الإيرادات بصرف النظر 
عن إجمالى الأرباح أو 
اجمالى التكاليف . وهو 
ما يعنى ارتفاع العبء 
الضريبى :على 
المشروعات مقارنة 
بحساب النسبة على 
أساسى القيمة المضافة 
رغم صعوية حسابها 
وتأييدها بالمستندات . 
ورغم ذلك فإن معظم 
الدول المتقدمة تفضل 
حشان التية المفوية 
علخ اتابن الف تينة 
المضافة وليس على 
إجمالى الايرادات . 


1) إعفاء مشروعات النقل 


الخاصة بجنسية مالك 


السفينة والعاملين عليها 
المتصوص عليها فى 
قانون التجارة الجوية , 
والقانون 85 لسنة 1١949‏ 
بشأن تسجيل السفن 
التجارية . والقانون ؟١‏ 
لسنة ١554‏ الخاصة 
بالؤمسة اقصورية العامة 
للنقل البحرى . | 


٠)التزام‏ المرخص له 


بالتأمين على المبانى 
والآلات والمعدات ضد 
جميع الحوادث .كما 
يلتزم بالإزالة على نففته 
الخاصة خلال المدة التى 
حددها مجلس إدارة 
المنطقة طبقاً للقواعد 
التى تضعها الجهة 
الإدارية المختصة . 


)١‏ استثناء العاملين فى 


المشروعات الموجودة فى 
المناطق الح رة من 
الحصول على إذن قبل 
العمل بالهيئات الأجنبية 


أوغيرها من الأحكام 


الل 


010101012121011 


الخاصة بتتظيم عمل 
المصريين لدى جهات 
أجنبية . 


)١‏ عدم خضوع اللمشروعات 
فى المناطق الحرة لقانون 
العمل ؛ ويضع مجلس 
إدارة الجهة الادارية 
المختصةالقواعد 
المنظمة لشكون العاملين 
فى تلك المشروعات . 

؟٠)‏ تسرى أحكام قانون 
التأمين الاجتماعى على 
العاملين اللصريين 
بالمشروعات التى تمارس 
نشاطها فى المناطق 
الجرة :+ 

14) ضرورة الحصول على 
تصريح عمل فى المناطق 
الحرة لكل من يزاول 
مهنة أو حرفة فى 
المناطق الحرة العامة 
لحسابة بصغة دائمة مع 
سداد الرمسوم التى 
تحددها اللائحة بما لا 
يجاوز خمسمائة جنيه 


يننويا وكات لبقتا 
للشروط والأوضاع 
المحنذة باللائهحة 
التنفيذية للقانون . 

6) جواز التتصالح مع 
اتغالق أثتاء نظن 
الدعوى مقابل أداء مبلغ 
يعادل الحد الأدنى لقيمة 
الغرامة وقدرها ألفى 
جنيها فى حالة مخالفة 
حكم المادة (41) من هذا 
القانون . 

ويلاحظ أن النصوص 
السابقة تعكس الحرص على 
جباية الموارد وليس مجرد 
الحصول على الترخيص فى 
حد ذاته : وهو ما يعنى عدم 
الحرص على تطبيق ضوابط 

محددة للإذن بالعمل داخل, 

المنطقة الحرة العامة . 


كما يلاحظ أن القانون لم 
يوضح موقف المشروعات التى 
تنتقل من المناطق الحرة للعمل 


خارجها أو العكس من حيث 
الضريبية والسواهز المختلقة , 


وتاريخ بدء أو انتهاء فترات 


تمشياً مع الاتجاهات 
والمتغيرات الاقتصادية العالمية 
الجديدة صدر قاتون (8) 
لسنة 14317 بشأن ضمانات 
وحوافز الاستثمار والذى 
استهدف تحرير الاستثمار من 
القيود والمعوقات الادارية أو 
الاجرائية مع توفير العديد 
من الضمانات للمستثمرين 
الذين يبحثون عن عنصر 
الأمان من المخاطر 
الاقتصادية وغتيارفا نا 
يبحشون عن الربحية التى 
تساعد على تحقيقها 
مجموعة الحواضز التى تمثلت 
فى سخاء الاعفاءات 
الضريبية التعددة لشروعات 


0 1 


الوادى القديم والوادى 
الجديد والمجتمعات والمدن 
الجديدة ٠‏ والمشروعات الممولة 
بواشيطة الستدوق الاجتفاعن 
للتتمية : وذلك بالاضافة إلى 
التتيسيرت التى أعطيت 
لمشروات المناطق الحرة العامة 
والخاضة . 

وقد حرص القانون على 
اضافة مجلات نشاط 
اقتصادى جديدة لم تكن 
موجودة فى القانون السابق 
مثل أنشطة التأجير التمويلى 
وشركات ضمان الاكتتاب 
فى الأوراق المالية وشركات 
رأس المال المخاطر . وشركات 
إنتاج برامج الحاسبات الآلية 
؛ ومشروعات الينية الأساسية 
والمستشفيات والمراكز الطبية 
والعلاجية التى تقدم :٠١‏ من 
'طاقتها بالمجان .وشركات 
النقل الجوى ؛ والنقل البحرى 
والخدمات المرتبطة بهاء 
والخدمات البترولية المساندة 


تلعمليات الحفر والاستكشاف 

ونقل وتوصيل الغاز الطبيعى 

والاسكان الذى تؤجر وحداته 

بالكامل لغير السكن الادارى »: 

والشروة الحيوانية والداجنة 

والسمكية .والنقل بكافة 
صوره والفلاجات الشافنة 
بحفظ الحاصلات الزراعية 
والمتتجات الصناعية والمواد 
الغذائية ‏ ومحطة الحاويات 

وصوامع الغلال . 

ورغم ما سبق فقد 

لوحظ مايلى : - 

1١‏ استبعاد بعض الأنشطة 
من الخضوع لأحكام 
القانون مثل الخدمات 
المدنية التى كانت 
تحصل على اعفاءات 
فى ظل القانون السابق 
وهي منشآت الخدمات 
فى المدن والمجتمعات 
العمرانية الجديدة » 

' وكذلك شركات التأمين 
؛ وتوظيف الأمبوال» 
1 


والبنوك . ويبيوت 
الخيرة: 

5 أبقك القانون على نصر 
المادة )٠١(‏ من القانون 
السابق 75٠١‏ لسنة 
64 فيمايتعلق 
بحصول العاملين على 
٠‏ على الأقل من 
صافى الأرياح السنوية 
مما يكون له آثار سلبية 
على مشروعات 
الاستثمار كثيقة راس 
المال وقليلة الأيدى 
العاملة . " 

٠‏ - منح اعفاءات ضريبية 
فى حالات انقسام 
الشركات يؤدى إلى 
صغر حجم المشروعات 
وانعدام المزايا المرتبطة 
بالحجم الكبير من 
الانتاج . 

غ- عدم ريط الحوافظ 
والاعفاءات بقدرة 

' المشروعات على 
المساهمة فى زيادة 


الصادرات القومية أو 
المساهمة فى علاج 
مشكلة البطالة أو 
القدرة على التطوير 
التكنولوجى أو حماية 


6 عدم التفرقة بين نشاط 
التتخزين ونشاط 
التصنيع أو التتجميع 
فيما يتعلق بالعبء 
الضريبى المفروض على 
مشروعات المناطق 
الحرة رغم اختلاف 
طبيعة كل نشاط » 
وتفاوت أهميته للتنمية 
الاقتصادية . 

1 عدم وجود فترات اعفاء 
زمنية من الضرائب 
والرسوم الجمركية 
حيث تتحمل المشروعات 
5 من قيمة الواردات 
من الآلات والمعمدات 
والأجهزة اللازمة 
للإنشاء . 0 


0 


فرض الضريبة على 


سس سب ب سس ١0‏ 


اأجمالى ايرادات 
المشروعات فى المناطق 
الحرة وليس على القيمة 
المضافةعء وهو مالا 
يكون فى صالح 
المستثمرين لعدم النظر 
إلى التكاليف التى 
يتحملها الملستثمر 
للحصول على الايرادات 
مثلما هو الحال فى 
المناطق الحرة فى معظم 
الدول المتقدمة والنامية. 
وفى ضوء ما سبق نأمل أن 
تتسصدى الدولة لعلاج تلك 
الملاحظات وبيان حكمم 
المشروعات التى يتغير موقعها 
الجفرافى أو نشاطها من 
حيث التمتع بالإعفاءات 
السابقة أو اللاحقة للتغيير : 
وبيان تفاصيل الإجراءات 
والشروط التى أشار إليها 
القانون بالنسبة للحصول على 
الاأعفاءات والحوافز أو 
الحرمان منها أو الترخيص 


بمزاولة النشاط ؛ وبيان ٠‏ 


الجهة الادارية المنوطة 1 
بتخصيص الأراضى المملوكة 
للدولة أو للأشخاص 
الاعتبارية العامة وابرام 
العقود الخاصة بها بالنيابة 
عن الجهات ال معنية . وذلك 
بالاضافة الى بيان تفاصيل 
اجراءات وقواعد انشساء 
المناطق الحرة الخاصة 
والسياسية العامة التى تسير 
عليها المناطق الحرة واللوائح 
والنظم اللازمة لإدارة تلك 
المناطق .والرقابة عليها 
وحراستها وتحصيل الرسوم 
المستحقة للدوله وأجنراءات 
نقل البضائع وتأميتها , 
وتحديد مقابل الخدمات » 
وقواعد إزالة المبانى والآلات 
والمعدات على نفقة المستثمر 
الخاصة ؛ وشروط الحصول 
على تصريح العمل المهنى أو 
الحرفى لحساب العامل 
بصفة دائمة ؛ وتنظيم شئون 
العاملين فى تلك المشروعات 


الجكود الدولية 
فم صجال صحافحة غسيل الاصوال 


إعداد / حنان سعد عبد الملاك 


محامى ومستقار قانوتى 
خيير فى المعامالات المصرفية 


ىف ات 


مقدمة : 


اتسعت وتعقدت الخطط 
والاستراتيجيات والاتفاقيات 
الدولية لكسر قيود غسل 
الأموال ٠‏ تذلك فمن الصعب 
العمل بها لأن غسل الأموال 
عملى ضخم وئيس بالضرورة 
يمكن السيطرة عليه بواسطة 
الاتفاقيات الدولية وحدها . 
إن أطراف عملية غسيل 
الأمؤال غالباً ما تكون فى 
أكثرمن بلد ولذلك يمكن 
إطلاق وصف الجريمة 
الدولية عليها أو لجريمة 
المتعددة الأطراف والمتعدية 
الدول . 1 

1 فى هذا البحث 
إلقاء الضوء على الجهوة 
الدولية فى هذأ المجال . حيث 


من جوانب غسيل الأموال 
ومكافحة مسبباتها أو منع 
ضخ الأموال الناتجة عن 
العمليات غير المشروعة فى 
حلقة المعاملات المشروعة 
وذلك على النحو التالى : 
أولاً: اتفاقية شيينا ( مكافضحة 
غسي الأموال 
الناتجة عن تجارة . 
المخدرات ) . 
ثانياً : مقررات وفاق بازل 
للرقابة على البنوك 
والتى اتنعقدت فى 
6 ويونيه 
04 وتتعلق بذور 
البنوك المروكزية 
والبنوك عموماً فى 


ركزت كل اتفاقية على جائب ! أله 


الدولية 5418 أو 
017 فى 6١/رخ/رخلةا‏ 
وتهدف إلى تطوير 
استراتيجية مكافحة 
غسيل الأموال والعمل 
على منعهذه 
الظاهرة. 
اميد المجلس الأوروبى 
نوفمبر 1590 المتعلقة 
بتتبع ومصادرة 
الممتلكات الناتجة عن 
العمليات الإجرامية 
(الأموال القذرة) . 
وفيما يلى الجهود والمؤتمرات 
التى بذلت وانعقدت على 
مدى قرن من الزمان فى 
مجال مكافحة ومنع غسيل 
الأموال على المستوى الدولى 
والتى كانت نواة للجتتيسوة 


“الدوليّة الحديثة . 


الجرائم والقو انير 


يجب على كل دولة تبنى 
مثل هذه الأسس كضرورة 
لمكافحة الجراكم وذلك 
استناداً للقوانين المحلية , 
والملزمة ذولياً بذاية من 
المنتج » المصنع ٠‏ البائع , 
المورع » الشحن ء النقل » 
الاستيراد أو التتصدير 
للمواد المخدرة ‏ وأيضاً 
حتى الزراعة ؛ اللاملاك أو 
الشراء أو تحويل للشروة 
المعروفة أن مثل هذه 
الأموال ناتجة عن أية 
جرائم مذكورة عليه وكذلك 
تكتم أو إخفاء طبيعتها أو 
مصدرها أو مكان تجزئتها 
» أو بيعها . أو حركتها فى 
من تجارة المخدرات. 

لا يجب على كل دولة سن 
التشريعات التى تناسيها 
مع الأخذ فى الاعتبار 
أصل وطبيعة أن هذه 
التشريعات مطبقة بشكل 
مطلق وفعال ضد هذه 
الجرائم لأنه يتم محاكمنة 

مرتكيى هزه الجرائم 


ابا ب ب 197 


ومعاقبتهم طبقاً للقوانين 
المحلية . 


التشريع والسلطات القضائية : 

يجب على كل دولة سن 
تشريعات طبقاً لطبيعتها : 
الجرائم التى تتم داخل 
حدودها ؛ أو فى مجالها 
الجوى ء والتى يمكن أن 
تصد من أى من 
مواطنيها . 

السلطات القضائية : 


هى الإجراءات المقننة 
نتيجة ارتكاب العمليات 
الإجرامية كما هو متعارف 
عليه فى الاتفاقيات . 


يجب على الدول أن تسعى 
لإنهاء المعاهدات 
والاتفاقات والترتيبات 
الثنائية أو الجماعية 
للحفاظ على تأثير التعاون 
الدولى المتزامن لمصادرة 
الممتلكات الناتجة من 
الاتجار فى المخدرات . 


3 يجب أن تخضع الإجراءات 
والملكيات المصادرة لجهة 


محددة طبقاً للقوانين 
الداخلية والإجراءات 
الإدارية. 


تسليم المث 51 
ا يجب على الدول أن تتعهد 


فيما بينها بتسليم مثل هذه 
هؤلاء المجرمين طبقا 


لمعاهدة تم الاتفاق عليهنا 


ا فى حالة ما لم يكن هناك 
قواعد قانونية ؛ من الممكن 
أن يحل محلها اتفاقية 
فيينا وتعتبر كقاعدة 
قانونية . 


ا يجب أن تسعى الدول إلى 
تفعيل إجراءات التسليم 
وتبمسيط المتطلبات 


المرتبطة بها . 
#ا يمكن أن يتم حجز 


الأشفخاص المنتظرين 
ا يجب على الدول أن تسعى 
لإنهاء المعاهدات الثنائية أو 
الجماعية وذلك لتتمكن من 
التنفيذ والوقوف على 
فاعلية نظام التسليم ٠.‏ 


المساعدة القانونية الشاملة : 

"ا يساعد مثل هذا البيان على 
تفعيل خدمة الوثاكق 
القضائية وتطبيق الأبحاث 
وإجراءات التعرف على 
الهوية والتتبع . 

ا ولا يجب أن تخضع أى جهة 
للتعاون القانونى الشامل 
وؤلك بداة شل الشافتينة 
التفارق ليها وسرية 


# ففى غياب المعاهدات 
الثنائية . يمكن لهذه 
الجهات أن تطالب بالتعاون 
القانونى من منظمة الأمم 
المتحدة بشرط التأكد من 
إجراءات التسليم 
للمجرمين فيما بين الدول. 
الأشكال الأخرى للتعاون 
والتدريب : 
يجب على كل جهة أن تبادر 
بتطوير وتحسين البرامج 
التدريبية الملتتخصصة 
لتطبيق القانون ويجب 
على القائمين على ذلك 
التعامل بالطرق والتقنيات 


وقنوات التعرف الحديثة 

المستخدمة فى مثل هذه 

الإجراءات . 

المواد المستخدمة 

ياستمرار فى تصنيع 

المواد المخددرة أو 

يجب على الدول أن تأخذ 
الأسس التى تراها مناسبة 
لمكافحة التلاعب بال مواد 
المستخدمة فى أغراض 
تصنيع المخدرات والمواد 
المكونة لها ويجب عليها أن 
تتعاون مع بعضها البعض 
إلى أن تصيل إلى موقف 
نهائى فى هذا الموضوع , 
ولكى تصبح قادرة على 
الت حكم فى هؤلاء 
الأشخاص والمؤسسات 
الكبرى المتورطة فى 
صناعة وتوزيع مثل هذه 
المواد . 

ا تراكم مثل هذه المواد فى 
حوزة المصنعين والموزعين . 

أسس العمل لمحو 


زراعة المخدرات 


المواد المرزتيطة بها | 
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1# يجب على كل جهة أن تطبق 
أسساً متاسبة لكافحة 
زراعة المواد المخدرة ومحو 
النباتات المرتبطة بها يجب 
أن تحترم تلك الأسس 
الحقوق الأساسية للإنسان 
وأن تأخذ أيضاً فى 
الاعتبارتجارتهاء 
والأحداث العالمية 
باستخدامهاء وذلك 


لحماية البيئة . 
« النقل البحرى . 
الوثائق التجارية الخاصة 
بالتصدير . 


تجارة المخدرات عبر 
البحار . 

# مناطق التجارة الحرة 
والمطارات . 


المعلومات المقصح عنها . 


منذ عام ٠1448‏ تبنت 
اتفاقية فق : 


لا هناك إلزام "لتجريم "غسل 


الأموال عن تجارة 
المخدرات بإجراء تحقيقات 
شتركة حول غسل 

الأموال - 

*" التبادل ما بين الدول ذات 
المعاهدات فى القضايا 
المتعلقة بغسل الأموال . 

#التعاون فى إدارة 
التحقيقات . 

ذا إن مبدأاً السرية البنكية لا 
يجب أن يدخل فى 
التحقيقات القضائية إذا 
ثم الاتفاق على ذلك ضمن 
سياق التعاون الدولى . 

ثانياً : مقررات وفاق بازل 

للرقابة على البنوك 

هواكط/لااة جه تاد" 


منذ ديسمبر ١188‏ غعأقرت 
البنوك المركزية الاحتياج إلى 
إرساء بعض المبادئ الدولية 


لتخط. الة ق فى تطب 37 
أنظمة الرقابة على مستوى 


جميع الدول الأعضاء . 

ودعت هذه الإجراءات إلى 
الحاجة لتفعيل عملية التعرف 
على هوية العميل وقوانين 


التطابق : واللوائح المرتبطة 
بالعمليات المالية ورفض 
العمليات التى تبدو مرتبطة 
بغسل الأموال مع السلطات 
التى تقوم بتنفيذ القوانين . 

الإعلان عن هذه المبادئٌ 
أصبع أكثر إقناعاً وملاءمة , 
خاصة من المتخصصين فى 
القطاع المالى وتم الأخن 
بمبادئه وتعريفاته وتطابقه 
وتعاونه الشامل فى حفظ 
الوثائق والقرارات فى العديد 
من الأدوات التى تخاطب 


نفس الأشخاص . 


وبشكل عام » فإن إعلان هذه 
المبادئٌ يعتمد على مبادىٌ 
أخلاقية تشجع إدارة البنك 
على وضع إجراءات فعالة 
للتأكيد على أن جميع 
الأشخاص الذين يديرون 
العمل فى مؤسساتهم معروفة 
هويتهم ومعاملاتهم ‏ أما عن 
تلك المعاملات التى تظهر غير 
شرعية يجب تجنبها . لذلك 
يجب تحقيق التعاون مع 
السلطات التنفيذية ؛ إن إقرار 
المبادئٌ وثيقة لا تعتبر قانونية 


المعارسات المحلية والقاثونية : 
إعلان هذه المبادئّ يشمل : 
() الغرض: 

أن بففن الخطوط العريضة 


١‏ لسياسات وإجراءات إدارة 


البنك يجب أن تؤكد أنها 
الإجراءات الصحيحة التى يتم 
تطبيقها داخل مؤسساتهم 
بأسلوب يساعد على الحد من 
غسل الأموال من خلال 
الأنظمة البنكية . 


؟) التعرف ة] 


بأسلوب يؤكد على أن النظام 
المالى لا يستغفل كقنوات 
للأموال المجرمة ؛ لذلك يجب 
على البنوك المسئولة أن تبذل 
جهودا حقيقية لتحديد فوية 
كافة عملائتها الذين يسعون 
للحصول على الخدمات. التى 
تقدمها تلك البنوك . 

”) التطا القانون : 

يجب أن تؤكد إدارة البنك أن 
العمل يتم طبقاً لأعلى الأسس 


] الأخلاقيةوأن اللوائح 


والقوانين التى تحكم العمليات 
المالية تلتزم بها . 


“#7 ااا بال 20111 


(:) التسعاون مع السلطات 
التنفيذية للقانون : 
يجب أن تتعاون البنوك كلية 
مع السلطات التنفيذية المحلية 
»عن طريق تشريعات خاصة 
ترتبط بسرية بيانات العميل . 
(5) الالتزام بإعلان المبادئ : 
يجب أن تتبنى كافة البنوك 
سياسيات تتضمن مبادئٌ 
توضع فى شكل إعلان يؤكد 
أن جميع العاملين فيها . مهما 
كانت مواقعهم قد أخطروا 
بتلك السياسة فى هذا 
الخضبوض” + 


المالية_ 7477 أو6431 فى 
مارت/ر ةل 

منن أن بدأت نشغاطها 
بواشطة الدول الصنامية 
السبع الكبرى » تم تأسيس 
قوة العمل للمهمات المالية 
بعضوية "؟ دولة ؛ وقد قامت 
بتطوير استراتيجية لمكافحة 
غسل الأموال ؛ وهذه 
الاستراتيجية تقوم على 
أربعين توصية نشأت على 
أسس وطنية شرعية تكافح 


غسل الأموال فى دول عديدة. 
تناقش التوصيات الأريعون 
لقوة العمل للمهمات المالية 
عدداً كبيراً من الموضوعات 
الضرورية اللازمة لأى برنامج 
فعال لمكافحة غسل الأموال ٠‏ 
وبالنسبة لقوة العمل : يتسع 
المجال لمثل هذه الاتفاقات 
المبرمة والتى ينتج عنها 
معاهدات عن السرية الينكية 
وهذا يعتبر عبأ كبيراً على 
البنوك فى التتعرف على 
عملاتها "اعرف عميلك' وأن 
تكون صارمة للتحقق من 
مصائن التقود الودغة . 

هناك اقتراحات لأسس أكثر 
صرامة لمكافحة غسل الأموال 
قد تم صياغتها من قبل قوة 
العمل للمهمات المالية 14757 


وعلى سبيل المثال ففى الوقت 
الحالى. يعتبر موظفو 


المؤسسات لمالية هم 

الممسئولون قانوناً » فى 

الولايات الملتتحدة الأمريكية 
وفى كافة دول العالم التى 

تطبق نظم غسل الأموال . 

بعض التعليقات الهامة على 

التوصيات : 

ا يجب على كل دولة اتخاذ 
خطوات اتفاقية فيينا 
والتصديق عليها . 

يجب فهم قوانين سرية 
المؤسسات المالية لكي 7 
0 5 

يجب إخضاع المؤوسسات 
المالية بقدر الإمكان وكذلك 
جميع العاملين فيها إلى 
المساءلة القانونية . 

ا يجب أن تطبق التوصيات 
ليس فقط على المؤوسسات 
المالية بل على المؤسسات 
غير المالية . ' 

* لا يجب على المؤسسات 
المالية أن تحتفظ بحسابات 
مجهولة الهوية أو حسابات 
لشخصيات وهمية . 


000 58 0 0 


000اااو0وا012121210102027و 20000000 


* يجب على المؤسسات المالية 
أن تأخن مستولية الحصول 


على أسس المعلومات. 


الصحيحة عن هوية 
الأشخاص االمفتوحة 
حساباتهم بتوكيلات . 

ا يجب على المؤّسسات المالية 
الاحتفاظ بسجلات 
ومستندات العمليات 
المشتبه فيها لفترة لا تقل 
عن خمس ستوات . 

يجب على المؤسسات المالية 
أهتماما خاصاً لكافة 
العمليات المعقدة ٠‏ الكبيرة 
وغير المعتادة , والأشكال 
غير المعتادة من العمليات 
والتى لا تحمل أى شرعية 
اقتصددية أو أغراض 
فانونية . 

إذا ما اشتبهت المؤسسة 
المالية فى أى عمل يجب أن 
يكون مصرح لها قانوناً 
الإبلاغ بعيادية عن 
العمليات المشتبه فيها 
للسلطات المختصة . 


الا يجب على المؤسبببات 


المالية تحذير عملائهم 
عندما يتم الإبلاغ عنهم 
إلى السلطات المختصة . 

1# يجب على المؤسسات المالية 
تطوير برامج مكافحة 
غسل الأموال إلى الحد 
الأدنى لكل 

(أ) السياسات الداخلية . 


ب) التدريب الداخلى المست 


التفتك 

الداخلية وذلك لاختبار النظم . 

1 يجب على المؤسسات امالية 
التأكيد على فروعها 
الداخلية والخارجية تطبيق 
نفس الإجراءات . 

#ا يجب على الدول توظيف 
وتيسير النظام المعمول به 
فى البنوك والمؤسسات 
آمالية ويجب عل الوسطاء 
تقديم تقارير عن تحويلات 
العملة الخارجية والداخلية 
والتى تزيد عن مبالغ معينة 
مقومة بالعملة المحلية . 


# يجب على السلطات التى 


تقوم بالرقابة على البنوك 
والمؤسسات المالية أن تتاكد 
أن هناك برامج وسياسات 
قد تم وضعها لمراقبة غسل 
الأموال . 1 

1# يجب على السلطات 
المختصة أن تقوم بإصدار 
دليل إرشادى . 

#ا يجب تقدير التدفقات 
المالية مهما كانت عملتها » 

' والناتجة من المصادر 
المختلفة بالخارج والمرتبطة 
بالرقابة الدولية على 
البنوك والأسس ا مالية 
الدولية وذلك لتحسين 
الدراسات الدولية والتحكم 


فيها . 
* يجب أن يكون هناك سلطة 


لاتخاذ الإجراءات الفورية 
ردأ على ألدول الأجنبية 
بخصوص التجميد 
وإجراءات المضادرة 
والممتلكات الأخرى . ١‏ 

* يجب أن يكون لدى الدول 
والتشبريمات الب الجبة 
لتبادلها مع الدول الأخرى.. 


* يجب أن تجرم كل دولة 
عمليات غسل الأموال . 
بالرغم من وجود أسس دولية 
لمكافحة غسل الأموال ٠‏ طبقاً 
لتصريحات السيد جيان 
سبريتيلس ٠‏ رئيس قوة العمل 
للمهمات 154811 فإن 
التوصيات الأربعين تفطى 
الإجراءات القانونية والمالية 
والرقابية والتتفيذية والدولية 
التى يجب أن تتبعها 
الحكومات لمكافحة غسل 

الأموال . 

لقد أصبحت هذه التوصيات 
التى أصدرت أولاً عام 1935٠‏ 
وروجعت فى عام ١991‏ 
مقبولة دولياً فى هذا المجال 
تقد ساعدت عمليات الرقاية 
لقوة العمل للمهمات المالية 
وخاصة عمليات التقييم 
الشاملة . تيسير التشريع 
للقوانين المتعلقة بفسل 
الأموال فى العديد من الدول 
الأعمضاء . لقد شجعت قوة 
العمل للمههمات المالية 
18117 تشكيل لجنة إقليمية 
لمكافحة غسل الأموال ٠‏ والتى 


عملت بدورها كنقاط محورية 
لمبادرات مكافحة غسل 
الأموال فى هذه الأقاليم 
وأخيراً طلبت حكومات الدول 
الصناعية السبع الكبرى والتى 
اجتمعت فى دينفير فى يونيو 
5510 :من قوة العمل 
للمهمات المالية ليس فقط أن 
تستمر فى عملها الحالى 
ولكن أن تقوم بفحص وسائل 
تطويرها على مدار السنوات 
المقبلة . 

أصدرت قوة العمل تللمهمات 
المالية 18/177 حديثاً تقريراً 
سنوياً خاصاً يبحث فى ما 
وراء التقارير الدبلوماسية 
التى تشير إلى دول بعينها , 
والهدف هو ضغوط أخلاقية 
للتأكيد على بعض الخطوات 
العملية اللازمة التى تتوافق 
مع أهداف أعضاء قوة العمل 
للمهمات المالية . 


نقد وضعت قوة العمل 


' للمهمات المألية 178117 


لنفسها هدفاً فو تقييم 
القوانين والآليات المطبقة 


لمكافخة تسمل الأموال فى 


حرف 


يستخدمون هؤلاء المحولين » 


دولها الأعضاء . على سبيل 
المشال قد تم مراجعة 
لوكسمبورج فى أوائكل عام 
954ل . 


أشار التقرير الأخير الصادر 
عن قوة العمل للمهمات المالية 
8117 فى فبراير 7٠٠١‏ إلى 
أنة قد طرأ تغيير فى أهداف 
غاسلى الأمؤال نحو مكاتب 
الصرافة . شركات التأمين » 
واستخ دام الوسائل 
الإلكترونية لتغيير العملة 
بشكل مطرد . لأن القليل 
منهم على دراية بالاستثمار 
فى بورصة الأوراق المالية , 
وتعتبر شبكة الإنترنت محط 
الاهتمام وقد لوحظ الإقبال 
المتزايد فى استخدامها, 
وأصبحت النقود الالكترونية 
أيضاً تكتسب نفس الاهتمام . 
وهناك عتصر جديد هو 
محولو الأموال : وبالتالى 
فال مؤسسات.الغير بنكية مبوف 
تؤدى إلى نفس الخدمة 


: للمستفيدين الذين لا يملكون 


حسابات بنكية . غالباً ما 


وهذه العمليات أصبحت ذات 
انتشار واسع 1 

يلقى التقرير الضوء على 
الاحتياج متخصصين أمثال 
الموثقين والمحامين والمحاسبين 
ليقوموا بدور الخبراء الماليين 
ويلقى التقرير أيضاً على 
توكيلات المقااولات 
والكازينوهات وتنجسار 
الجؤاهر. 

من الإنصاف أن نقول بأن قوة 
العمل للمهمتت المالية 
4117 بفريقها الصغير قد 
حققت إنجازاً كبيراً على 
الأقل نشر الوعى على مستوى 
العالم بتعبيرات غسل الأموال 
وانسجام وتوافق الجهود 
المبذولة من قبل كل دولة . 
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أصبحت ةا 
الوقفت الحسالى على ثلاثة 
نشر رسالة مكافحة غسل 
الأموال لجميع القارات 
والأقاليم فى جميع أنحاء 
العالم . : 


*# تحسين أسلوب تطبيق 
التوصيات الأريعين على 
مستوى الدول الأعضاء . 
تقوية عملية مراجعة طرق 
غسل الأموال وأسسها . 
من أهم ما تم إنجازه فى 
الاثنى عشر شهراً الماضية 
متضمناً تلك العضوية الدائمة 
للأرجنتين والبرازيل 
والمكسيك وتطوير وجودها 
الإقليمى وتحسين نظم 
مكافحة غسل الأموال فى 
الدول الأعضاء خاصة 
التمسا. 
فى فبراير عام ٠٠٠١‏ قررت 
قوة العمل للمهمات المالية 
7877 تعليق عضوية الاجنة 
فى يونيو ٠٠٠١‏ إذا لم تتخذ 
إجراءات ضد دفاتر التوفير 
غير معلومة الهوية وذلك 
ضمن سياساتها للأعضاء 
الذين لا يقومصون بتطبيق 
التتوصيات الأربعين » وقد 
قامت الحكومة النمساوية 
باتخاذ الخطوات المناسبة 
لتوافق هذه المتطلباتٍ 
زف 


الخاصة بال 1747 لتجنب 
تعليق عضويتها . 
لقد استكملت ال 74177 أول 
إعلان لها لتطوير العمل مع 
الدول غير المتعاونة فى مجال 
الإرهاب من المهم ملاحظة ما 
اعتبرته قوة العمل منهاجا 
للتعامل مع الدول الغفير 
متعاونة وهى كالتالى : 
بييان بالأسلوب | لمتيع 
شعرف الدول التى 
مكن القو[ بأنع ا"”غا 
متعاونة فى مجال مكافحة 


#الا توجد قوانين أو رقابة 
كافية على المؤسسسات 
المالية . 

* القواعد غير الكافية 
لترخيص وإنشساء 
المؤسسات المالية متضمنة 

: تقييم خلفيات الإدارة 
المالكين المستفيدين . 

ل عدم كفاية المتطلبات 
الخاصة بالتفرف على 
:هوية العميل فى المؤسسات 


المالية . 


الإغراط فى أسس السرية ٠‏ 


المالية. 
نقص النظم الخاصة 


المشتبه فيها . 
ب - العقبات المثارة بواسطة 
قوانين أخرى . 
#اعدم كفاية متطلبات 


القوانين التجارية الخاصة 
بتسجيل الشركات أو 
المؤسسات المالية والكيانات 
القانونية . ٠‏ 
#ا نقص التعرف على هوية 
المالكين المستفيدين لكل.من 
الؤسشسساك الفسارية 
والقانونية . 
- العقبات التى تعوق التعاوو*: 
التولى. 
القوانين واللوائح التى تمنع 
تبادل المعلومات هنا بين 
,السيلطياتِ التى تبدير 
الأموال أو إنهياءلا بتيؤبيمن 


أسلوباً واضحاً أو تخضع 
هذه المعلومات لقوانين 
شارنة ‏ 
منع السلطات الإدارية من 
إجراء التتحقيقات أو 
الممساءلات مع الوكلاء أو 
من لهم حسابات أجنبية 
بالخارج . 
قوة العمل للمهمات المالية 
تدم 
١‏ قوة العمل للمهمات المالية 
(437) هى نظام 
محكم داخلياً هدفه تنمية 
وتطوير سياسات مكافحة 
غسل الأموال وتفعيل 
الإجراءات الجنائية 
للتمكن من تحديد 
المصادر غير الشرعية . 
تهدف هذه السياسات إلى 
منع استخدام هذه 
الإجراءات فى المستقبل 
فى عمليات إجرامية أو 
التأثير على النظام 
. التعشريعى فى الأنشطة 
الاقتو د م علسغد عل 
كل تتكؤنءقرزة العمل للطهماتا 
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المالية 74517 الآن من 
دولة ومنظمتين 
دوليتين : تضم فى 
عضويتها معظم المراكز 
المالية فى الدول الأوروبية 
وأمريكا الشمالية وآسيا , 
فهوهيكل منتعدد 
الضوابط ‏ وهذا ضرورى 
للتعامل .فى مجال غسل 
الأمول ‏ ووضع 
السياسات معاً ‏ التى 
تعطى القوة للخبراء 
القاتوتيين والاليين 
والمنفذين للقانون . 
" - هذا الاحتياج يغطى كل 
الموأضوعات المرتبطة 
بمكافحة غسل الأموال 
وانعكاساتها على رؤية 
التوصيات الأريعين لقوة 
العمل للمهمات المالية 
47 فالأسس التى 
تفقت على تطبيقها قوة 
العمل للمهمات الدولية 
والتى شجعت كل الدول 
. أن تتبناها قد زوجعت وأن 
فى الاعتبار خييرقأكثر 


من ست سنوات وأيضاً 
لتعكس التفييرات التى 
حدثت فى قضية غسل 
اللأموال . 
-إن هذه التوصيات 
الأربعين تضع أسساً لأطر 
العمل للجهود المبذولة فى 
مجال مكافحة غسل 
الأموال وهى مصممة 
فهى تغطى النظام 
الجنائى والقوة التنفيذية 
والنظام المالى وتشريعاته 
والتعاون الدولى . 
فى بداية تطبيق قوة 
العمل للمهمات لمالية 
847 لوحظ أن الدول 
لديها أنظمة مالية 
وقالونية متعددة لذلك لا 
يمكن تطلييق أسسن 
موحدة ؛ وعلى ذلك فإن 
'. هذه التوصيات هى مبادئٌ 
العمل فى هذا المجال 
للدول لغطييقها طبقاً 
للظروف وأظر العمل الثى 
"تفظىئتقكة أده ساسحا 


فهذده الأسس ليست 
صعية أو معقدة , ولديها 
القوة السياسية التى 
تكسبها القدرة على 
التحرك ٠‏ فهم لا يحاولون 
الجمع بين التورط فى 
عمليات شرعية ولا تهدد 
عملية تنمية الاقتصاد . 

١‏ - تلتزم الدول الخاضعة 
لقوة العمل للمهمات 
المالية 14777 بقبول 
قاعدة الخخضوع 
للاستفتاءات والمراجعات '. 
فإن جميع الدول الأعضاء 
لديهم تطبيقاتهم 
للقوصيات الأربعين 
مراقبتها بطريقة ذات 
شقين : تقييم شامل 
ومفصل والذئى يخضع 
لفحصه كل الدول 
الأعضاء بالإضافة إلى أن 
قوة العمل للمهمات المالية 
تلتزم بمحص متبادل بين 

الدول طبقاً للأسس 
المعمول بها لتطبيق هذه 


ا ...ر التوصيات.. و 5 
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والتوصيات الخاصة بتمويل 
الإرهاب ٠١‏ يونيه 7١7‏ 
إن طرق وأساليب غسل 
الأموال تتغير استجابة لتطور 
ما تواجهه من إجراءات 
مضادة. ففى السنوات 
الأخيرة لاحظت قوة العمل . 
للمهمات المالية أن هناك زيادة 
أساليب معقدة مثل 
الاستخدام المتزايد 
للأشخاص والقانونيين لإخفاء 
الملكية الحقيقية والإدارة 
الفعلية لهذه الإيرادات غير 
الممشروعة , إلى جانب زيادة 
الاعتماد على المهنيين 
(المحترفين) لتقديم 
الاستشارات والمساعدة فى 
غسل الأموالْ الناشئة عن 
نشاطات إجنرامية ؛ وإلى 


' جانب هذه العوامل كانت 


هناك خبرة قوة العمل 
للمهمات المالية والمكتسبة من 
خلال التعامل مع الدول 
وائناطق غير المتعاونة , 
إضافة إلى عدد من المبادرات 
الوطنية والدوئية ء كل ذلك 
دفع قوة العمل للمهمات المالية 
لمراجعة وتعديل التوصيات 
الأريعين لتصبح إطار عمل 
شامل لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب . وحالياً 
تدعو قوة العمل للمهمات 
المالية جميع البلدان لاتخاذ 
الخطوات الضرورية لإيجاد 
أنظمة وطنية خاصة بها 
لمكاضحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب من خلال الالتزام 
بالتتوصيات الجديدة التى 
أعدتها قوة العمل وتطبيق 
هذه الإجراءات بكفساءة 
وفعالية . 

لقد كانت عملية المراجعة 
الهادفة إلى تعديل التوصيات 
الأربعين ع ملية شاملة 
وموسعة فأتيحت المشاركة 
فيها لجميع أعضاء المجموعة 
ولفير الأعضاء والمراقيين 


والقطاع المالى إضافة إلى 
القطاعات الأخرى والأطراف 
المهتمة .كما أتاحت عملية 
الاستشارات مجالاً واسعاً 
لتقديم معلومات شاملة : 
والتى أخذت بعين الاعتبار فى 
عملية المراجعة . 


ولا تنطبق التوصيات الأربعون 
المعدلة حالياً فى غسل 
الأموال فقط تتعداه لتشمل 
تمويل الإرهاب . عندما 
تضاف هذه التتوصيات 
الشماتى الخاصة بتمويل 
الإرهاب فإنها توفر إطار عمل 
معزز وشامل ومتناسق لاتخاذ 
إجراءات لمكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب . كما 
لا يخفى على المجموعة 
اختلاف الأنظمة القانونية 
والمالية للدول المعنية ومن هنا 
فإنه لا يمكن لجميع هذه 
الدول اتخضاذ إجنراءات 
متطابقة لتحقيق الهدف 
المشترك » خصوصاً ما اتصل 
منها بالمسائل التفصيلية . 

بناءً على ذلك فإن التوصيات 
تضع حد أدنى للمعايير التى 
5" 


ينبغى على الدول وفقاً لها 
اتخاذ الإجراءات التفصيلية 
بمقاتضبى الظروق الخاضحة 
لكل دولة من هذه الدول, 
وحسب أطر العمل الدستورية 
»أن التوصيات تغطى جميع 
الإجراءات التى ينبغى على 
الأنظمة الوطنية تطبيقها 
ضمن نظامها القضائى 
الجنائى وأنظمة القوانين 
بالإضافة إلى الإجراءات 
الوقائية التى يتوجب اتخاذها 
من قبل المؤسسات الأخرى 
والهيئات المهنية إلى جانب 
الاعتماد على التعاون الدولى 
فى هذا المجال . 

لقد ضيفت التوسينات 
الأربعون الأصلية لقوة العمل 
للمهمات فى عام 195٠‏ 
كمبادرة هدفها مكافحة إساءة 
استخدام الأنظمة المالية من 
قبل أشخاص يقومون بعمليات 
غسل أموال المخدرات وفى 
عام 1997 جرت مراجعة 
التتوصيات الأربعين الصادرة 
فى العالم 7 أكثر من 1٠٠١‏ 
دولة بحيث اعتبرت هذه 


التوصيات المعيار الدولى 
لمكافحة غسل الأموال . 

فى أكتوير ٠٠١١‏ قامت قوة 
العمل للمهمات المالية بتوسيع 
تكليفها الرسمى ليشمل 
التعامل مع مسألة تمويل 
الإرهاب وتحتوى هذه 
التوصيات على مجموعة من 
الإجراءات الهادفة إلى 
مكافحة تمويل الأعمال 
والمنظمات الإرهابية وهى 
تعتبر بمثابة تتمة التوصيات 


الأربعين . 


يتمثل العنصر الأساسى فى 
مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب فى حاجبة أنظمة 
الدول إلى المراقية والتقييم » 
بما يتعلق بهذه المعايير الدولية 
وقد أجصسريت تقييمات 
مشتركة من قبل قوة العمل 
للمهمات امالية وهينكات 
إقليمية تعمل على شاكلتها 
بالإضافة :إلى تقييمات 
يجريها صندوق النقد الدولى 
والبتنك الدولى .ع وهذه 
:التقييمات تعتبرآئية هامة 
لضمان تطبيق توصيات قوة 


العمل للمهمات المالية بفعالية 
من قبل الدول جميعا . 
رابعاً: المجلس الأور وبي : 
فى الثامن من نوغمبر 1١55١‏ 
فتهح المجلس الأوروبى باب 
التوقيع على الاتفاق رقم ١4١‏ 
لغسل الأموال لتتبع ومصادرة 
الممتلكات الناتجة عن 
العمليات الإجرامية : ويرتبط 
الاتفاق بالمبادرات المشار إليها 
طبَقلٌ لاتفاق ستراسبرج . 
لقد كانت هذه هى الوثيقة 
الدولية التى تتناول "الأموال 
القذرة" الناتجة من مصادر 
مختلفة . مثال : المخدرات » 
تجارة الأسلخة , الإرهاب 
وتجارة الرقيق . 

يجرم الاتفاق غسل الأموال أو 
أى أنشطة أخرى متمائلة 
تدخل فى إطار الجرائم عادة 
ما يظهر غسل الأموال فى 
أطر دولية لكى يتم التتعرف 
عليها بشكل أفضل لمعرفة 
مصادر هذه الأموال والأسس 


المتبعة على المستوى الوطنى » . 


لأنه بدون وضع التتفاون 


فتك ها نتتد 


الدولى فى الاعتبار سوف 
تظل هذه الجهود محدودة 
للغاية . 

أهم التعليقات على الاتفا 
الجريمة هو تجريم العمليات 
التى تسبق الجريمة : وهذا 
يتطلب نظام عمل جيد 
للتعاون الدولى . 


أسس مصادرة الممتلكات : 


:يجب على كل جانب أن يتبنى 


الأسس التى يراها ضرورية 
لتمكنه من مصادرة الممتلكات 
المستخدمة أو التى ينوون 
استخدامها لارتكاب أعمال 
إجرامية والممتلكات المرتبطة 
بمثل هذه العمليات . 
التقنيات الخياصة لعسمل 
التحقيقات : 


تحتاج عملية تشريع القوانين 
إلى تعديل للتمكن من التعرف 
على الهوية وتثع الأموال التى 
تتعرض للمصادرة ويجب منح 


السلطة للقضاء لتفعيل 


وفرض سلطاته على البنوك » 
وأن يتم السماح بالتحفظ على 
السجلات المالية والتجارية . 


جرائم غسل الأموال : 
تعتبير معرفة النية أو الغرض 
عنصراً من عناصر الاستدلال 
على الجريمة بواسطة 
الظروف الحقبيقفية 
والموضوعية . ويمكن اعتبار 
الآتى كنوع من الجرائم ٠‏ فى 
حالة أن ... المتهم بالإجرام : 
٠١‏ قد تخلص من الممتلكات . 
؟ - كان غرضه هو الأرياح . ' 
"كان غرضه هو التشجيع 
على الاستمرار فى الأعمال 
الإجرامية . . 
وجوب تقديم المساعدة : 
يجب على جميع الأطراف » 
تقديم أكبر قدر من المساعدة 
فى التعرف على العمليات 
الإجرامية ومتابعة نتائجها 
والممتلكات الأخرى المصادرة + 
تتقيذ الأما 


5 المؤقتة : 


يجب اتخاذ إجراءات مؤقتة 
مثل تجميد أو مصادرة أو منع 


التعامل أو التحويل أو إيداع 
الأموال التى يمكن فى مراحل 
مساءلة. 

وجوب المصادرة : 


يجب على الطرف الذى يمكن 
أن يتلقى طلبا من طرف أخر 
لمصادرة الممتلكات المتورط 
فيها عن عمليات إجرامية أو 


ممتلكات ؛ وتكون واقعة ضمن ' 


حدود أراضيها . ويجب أن 
ٍ 


توقع الملصادرة طبقا 
لأحكامها. 


السجن بالخطأ : 

لا يجب على الطرف المطلوب 
منهِ لتوقيع السجن بالخطأ 
بأى حال من الأحوال أن يقيد 
حرية شخص كنتيجة لطلب 
طرف آخر دون إبداء الأسباب 
التى توجب ذلك . ش 


رفض أو تأجيل التعاون : 


يمكن أن يتم رفض التسعاون ' 


لعمل مناف للأنظمة القانونية 
بغرض تهديد السيادة أو 
الأمن »أوأمرعبامم.ذات 
مبصلحة ضرورية ؛ وذلك 


إذا كانت التهمة سياسية أو 
مالية . 
التأجيل : 
التعاون إذا ما كان هذا العمل 
سوف يؤدى إلى تعطيل 
التحقيقلت لسلطاتها : 
أخذ القرارات الدولية فى 
الاعتبار : 
عندما يتم تفعي النداء 
للتعاون . يجب على الطرف 
المتعاون أن يأخن فى الاعتبار 
جميع القرارات القضائية 
للطرف الآخر تجاه حقوق 
الأطراف الأخرئ المعنية . 
وجوب تقديم أسباب : 
يغب عند الطرف المطلوب 
منه التعاون تقديم أسباب 
لقرارالرفض .ء أؤ التأجيل أو 
أية تعاون مشروط . 

اء المعاهدة : 


أى طرف فى أى وقت يمكنه 

أن ينضم إلى هذه المعاهدة 

بواسطة إخطار موجه إلى 

سكرتيبر عام المجلس 
الأوروب ىا 


الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتمويل 
التنمية المستدامة طبقا انلام 8.0 


دكتور / سمير سعد مرقس 


- أستاذ المحاسبة والضراكب بالجامعة الأمريكية . 


- عضو جمعية الضرائب الدولية . 


نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفكر المحاسبى الجديد - 
عضو جمعية المحاسيين والمراجعين المصرية . 
عضو جمعية المحاسبين الأمريكية . حفة 
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يتناول هذا البحث مشكلة 
تمويل التنمية المستدامة سواء 
على مستوى الدول المتقدمة 
أو النامية وبخاصة الأخيرة 
التى تعانى من ندرة الموارد 
اللازنةلتممم ويل هذه 
المشروعات ولما كانت التنمية 
الملاستدامة تعتمد بشكل 


أساسى على توافر البنية , 


الأساسية ومشروعات المرافق 
العامة فى ظل الضغفوط 
التموينية ومن ثم كان لابد من 
انتهاج أسلوب غير تقليدى فى 
التمويل من خلال مشروعات 
.120 


وأوضح الباحث مزايا تنفين 


مشروعات التنمية المستدامة 
من خلال نظام '8.0:1 على 
كل من الدخل القومى والناتج 
القومى والادخار القيومى 


وكذلك أثره على الموازنة 
العامة للدولة وميزان 
المدفوعات ومساهمة هذه 
المشروعات فى تشغيل العمالة 
والقضاء على البطالة وأخيراً 
آثر هذه المشروعات الايجابى 
على نشاط شركات التأمين 
والبنوك . 
مقدمسة 
هناك أتجاه متنامى فى كل 
من الدول الملتتقدمة والدول 
النامية بالتنمية المستدامة 
باعتبارها مسئولية الأجيال 
الحائية تجاه الأجيال القادمة. 
وقد اجمع الباحثين والكتاب 
على أن هناك علاقة وثيقة 
بين التنمنية وعموماً وجذب 
الاستثمارات وبين توافر بنية 
أساسية ملائمة ء وأن هذه 
العلاقة الحتمية تزداد أهمية 


بين التنمية المستدامة وتوافر 
البنية الأساسية ومشروعات 
المرافق العامة من مياه شرب 
وصرف صحئ وكهرياء 
وال مواصلات وشبكة الطرق 
والاتصاللات والمدارس 


إضافة إلى أن ذلك يرتبط 


| أيضا بسياسية الدول بالاتجاه 


نحو الخصخصة بتفير دور 
الدولة من التتدخل فى 
النشاط الاقتصادى بشكل 
مباشرالى التخطيط 
التتأشيرى وتعزيز دورها 
كدولة حارسة ٠‏ , 

كل ذلك جعل الدول النامية 
والدول المتقدمة تعمل على 
تدعيم التنمية المستدامة من 


. خلال تدعيم الخدمات 


والمرافق العامة لارتباطها 
الطردى من ناحية وارتباطها 


بالتنمية عموماً من ناحية 


أخرى . 
طبيعة المشكلة : 
انتهينا إلى هناك علاقة 


بين التنمية المستدامة وتوافر 
البينة الأساسية والخدمات 
بالنسبة للدول عموما والدول 
النامية بشكل خاص حيث 
تصطدم هذه العلاقة بمشكلة 
عدم توافر الموارد اللازمة 

ْ لإنشاء الينية الأساسية 
والقدمات فى ظل ظروف 
العجز فى موازنات هذه 
الدول وزيادة الإنفاق العام مع 
نقص الموارد العامة مما يجعل 
.الأساليب التقليدية غير كافية 
وغير مناسبة لمعالجة هذه 
المشكلة لأنها تؤدى إلى زيادة 
العمجز فى الموازنات والدين 
العام الداخلى والخارجى مما 
يترتب عليها آثار سلبية على 
كل من اقتصا الدولة 
والأحوال المعيشية للمواطنين 
ومن ثم نحتاج إلى أسلوب لا 
يلقى بأعباء جديدة على 
موازنة الدولة وضفى نفس 
الوقت يعمل على توفير 
خدمات البنية الأساسية 
والمراضق العامة . 


هدف البحث : 

يونق هذا النتسة ان 
تفعيل التنمية المستدامة فى 
كل تغص الوازة العامة من 
خلال استخدام أسائيب 
بخلاف تمويل عجز الموازنة أو 
زيادة الدين الداخلى أو 
الخارجى لتمويل المرافق 
العامة والبنية الأساسية 
والإسراع فى تنفيذها بحيث 
لا يرتبط ذلك بموارد الدولة » 
ومن أساليب المقترحة أسلوب 
التمويل خارج الموازنة والذى 
يتضمن أسلوبين التأجير 
التمويلى وكذلك تنفيذ 
مشروعات البنية الأساسية 
باستخدام نظام '8.0.1وقد 
اختار الباحث الأسلوب الأخير 
لأنه اكثر مناسبة كتمويل 
البنية الأساسية والمرافق 
العامة التى ترتبط .مباشرة 
بالتنمية المستدامة كما تقدم . 
تقسيمات البحث : 
سيتناول الباحث ههذا البحث . 
من خلال المباحث التالية : 
المبحث الأول : 
التعريف بنظام 8.0.1 
كأسلوب لتمويل مشروعات 
المرافق العامة والبنية 


55 ان _ _-_- 


الأساسية ومزاياه وأنواعه . 

المبحث الثانى : 

اثر تمويل المرافق العامة 

والبنية الأساسية بنظام 

.على من الدخل 

القومى وميزان المدقوعات . 

المبحث الثالث : 

أثر تنفيذ المشروعات بنظام 
'0.7.اعلى الموازنة العامة 

للدولة. 

المرجث الرايع .: 

أثر تنفيذ المشروعات بنظام 
'07. على تشغيل العمالة 

والقضاء على البطالة . 

المبحث الخامس : 

الأثر الاجتماعى والربحية 

القومية لتنفين المشروعات 

بنظام 8.0.7 والتنمية 

المستدامة . 

المبحث السادس : 

أثر تنفيذ المشروعات بنظام 

77 على تشاط التأمين 

والبنوك . 

المبحث الأول . 

التسعريف بنظام ال 

كأسلوب لتمويل 

مشروعنات المرافق 

العامة والبنية الاساسية 


ومزايا وانواعه : 

نظام 8.0.7 كأسلوب 

لتمويل المشروعات 

. يرى البعض أن نظام البناء 
والتشغيل ثم نقل الملكية هو 
أسلوب يتم به تمويل 
مشروعات البنية الأساسية 
كبديل لاستخدام موارد 
الموازنة الغامة للدولة أو 
القروض الخارجية ضى تمويل 

المشروعات . 

مزايا أسلوب : 78.0.1 

١‏ توفير مصادر جديدة 
لتمويل مشروعات البنية 
الأساسية بما يقلل من 
الإنفاق الحكومى . 

"'-التعجي بإنشاء 
مشروعات التنمية . 

 '"‏ استفادة الحكوفة من 
خبرة القطاع الخاص فى 
إنشاء مشروعات البنية 
الأساسية وإدارتها قبل 
انتقالها  .‏ . 

#-المسساهمة فى نقل 
تكنولوجيا جديدة إلى 

.. الدول المضيفة . 

5 المساهمة فى تدريب 

العاملين المحليين على 


أساليب فنية وتكنولوجية 
جديدة. 

5 اعفان الدكوتة 
بالسيطرة الإستراتيجية 
على المشروع الذى يتم 
إنشاؤه والذى ستؤل 
ملكيته إلى الدول بعد 
انتهاء مدة التعاقد مع 
الشركة المنفذة . 

تنوع وتعهد اشكال 

مشروعات 28.0.1 

تتنوع وتعدد إشكال مشروعات 

07 حيث يبلغ عدد 

الشائع منها ٠7‏ نوعا هى كما 

يلى - 

١‏ البناء ‏ التشفيل ‏ نقل 

الملكية .2.0 
" - البناء والتملك والتشغيل 
ونقل الملكية '183.0.0.1 

٠"‏ - البناء والتمل والتشغيل 

20 
التصميم والبناء والتمويل 
والتشغيل . 1.8.1.0 

0 البناء والتأجير من الباطن 

ونقل الملكية '18.8.1 
5-_لبناءٍ ونقل الملكيية 
والتشغيل 8.1.0 

١‏ التحديث والتشغيل ونقل 

خسن 


الملكية 2 11.0.1 
4-التحديث والتملك 
والتشغيل ونقل الملكية 
لواف | 
9 البناء والتملك والتأجير 
التمويلى ونقل الملكية 
182001 
٠١‏ البناء والتشغيل والتأجير 
2.0 
١‏ البناء والتملك والتأجير 
12.01 
١‏ - البناء والتأجير ونقل 
الملكية 8/1 
١١‏ البناء والتشغيل وتجديد 
الامتياز 1282 
١4‏ - إعادة التأهيل والتملك 
والتشغيل 12.0.0 
6 الشراء والبناء والتشفيل 
2.0 
1 التصميم والانشاء 
والادارة والتتمويل 
والتشغيل 0.آ1.0.0/.1 
-١‏ التصميم والترويج 
والبناء والتتأجير 
والتمويل '2..8.8.5 
الاستئجار والتجديد 
والتشغيل ونقلٍ الملكية 
بالارف» 59/ 
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9 البناء والاستكجار 
والتشغيل ونقل الملكية 
2.01 

الإنشاء والتتملك 
والتشغيل والدعم ونقل 
الملكية 125.1 
١‏ التأهيل والتأجير 
والتشغيل ‏ 1215.0 
7 - التأهيل والامتلاك ونقل 
الملكية 10 

18.1 البناء ونقل الملكية‎ 3٠ 
التصميم واليناء‎ 14 
والتمويل والتتشفيل‎ 
1200 

06 التصميم والتشييد 
والإدارة والتتمويل 
قن 

© الخقطويروائيتاء 
والتتشفيل والتقل 
ايتروكة كنا 

1 - نظام مشاركة' القطاع 
الخاص مع القطاع العام 

فى مشروعات البنية 
الأساسية .2.8 
ويلاحظ التنوع والتعدد الكبير 
فى الانواع الذى يجعل هناك 
مجال كبير فى الاختيار بينها 
بما يناسب ظروف المشروعات 


أو ظروف الدولة التى تستعين 
بهذا النظام ويعطى حرية 
كبيرة للاستعانة بشكل أو أكثر 
من هذه الأشكال خاصة مع 
تنوع وتعدد طبيعية مشروعات 
وأنشطة التنمية المستدامة 
والتى تشمل مجالات وأنشطة 
متعددة وكثيرة . 
المبحث الثانى 
أثر تمويل المرافق العامة 
والبنية الاساسية بنظام 
:على كل من أندخل 
القومى وميزان المدفوعات 
لا يقتصر نظام 8.0.1 على 


' انه مجرد نظام لتمويل المرافق 


العامة والبنية الأساسية وأتما 
يتعدى أثاره ذلك إلى التأثير 
على كل من الدخل القسومى 
والناتج القومى والادخار 
القومى ونظراً لأهمية هذه 
الجوانب فقد أفراد الباحث 
نوعاً لكل منها كما يلى:: 
الفرع الأول : أثر تتفيت 
المشروعات بنظام 18.0.7 
على الدخل القومئ. 

الفرع الثائى : أثر تثفيذ 
المشروعات بنظام "8.0.1 
على مينزان المدفوعات 

الفبرع الشالث : أثر تنفنين 


المشروعات بنظام '8.0.1 
على الدخل القومى. 

تتسم الدول النامية بظاهرة 
اتق ناش الدخل القومى 
وعدم العدالة فى توزيعه بين 
أفراد مجتمعاتها . ويرى أحد 
الباحثين أن الدخل القومى 
من الموضوعات التى حظيت 
باهتمامات كثيرة من الدول 
المتقدمةأوالنامية, 
والمنظمات الدولية مثل البنك 
الدولى ؛. صندوق النتقد 
الدولى . والمنظمة الدولية 
للتنمية الصناعية التابعة 
للأمم المتحدة ؛ ويعتبر الدخل 
القومى ونصيب الفرد من 
المؤشرات التى تستخدم فى 
الوقت الحاضر للتفرقة بين 
الدول المتتقدمة والدول 
النامية. 


ويقصد بمؤشر الدخل القومى 
دراشسئةاتثرال مشووع 
الاستثمارى المقترح على توزيع 
القيمة المضافة الصافية 
للاقتصاد القومى . أى بعد 
استبهعاد كافة المدفوعات 
المحولة للخارج : وذلك بهدف 


أ الوقوف على كيفية توزيع 
' القهمة المضافة.بين: مبختلف 


الفكات والأقاليم فى الدولة » 
ومدى توافق نمط هذا التوزيع 
مع سياسة الدولة وأهدافها 
وأولوياتها فى هذا الشأن , 
وفى حالة وجود أى تعارض 
يتم إجراء بعض التعديلات 
على التوزيع المقترح بالقدر 
الذى يمكن الوصول إلى الأثر 
الاجتماعى المرغوب فيه 


للتوزيع . كالمساهمة فى ٠‏ 


تقريب الفوارق فى مستوى 

المعيشة والرفاهية بين أغفراد 

المجتمع . 

وهناك ثلاث مؤشرات 

لقياس أثر تنفيذ مشروعات 

البنية الأساسية المطبقة 
بنظام 8.0.1على الدخل 

القومى وهى : 

١‏ حساب القيمة المضافة 
الصاضية خلال فترة حياة 
المشروع وهىي عبارة عن 
الفرق بين إجمالى قيمة 

الإنتاج بسعر السوق 
ومجموع قيم عوامل 
الإنتاج مضافاً إليها مجمع 
الإملاك خلال حيباة 
المشروع ٠.‏ 0 . 
فإذا كانت قيمة هذا المؤشر 
موجبة يكون الاستثمار فى 
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هذا المشروع صالحاً ويتم 

قبول المشروع » آما إذا كانت 

سالبة فإنه يتم رفض 

المشروع. ,: 

* - حساب القيمة الحالية 
للقيمةالمضافة وهى 
تكتمثل فى الفرق بين 
القيمة الحالية لقيمة 
الإنتاج بسعر السوق 
.والقيمة الحالية لعوامل 
الإنتاج مضافاً إليها 
القيمة الحالية لقسط 

' الإهلاك وكذلك القيمة 
الحالية للقيمة المضافة 
المحولة للخارج . 
ود ب هذا المؤشفر 
باستخدام معدل الخصم 
الاجتماعى وهو بمثابة معدل 
تتناقض به القيفة التى 
يعطيها المجتمع للمنافع 
والتكاليف المستقبلية ؛ وإذا 
كانت قيمة هذا المؤشر موجبة 
يكون الانتثمار فى هذا 


المشروع ضالحاً ويتم قبول , | 


أما إذا كانت سالبة فإنه يتم 
زفض المشروع . 

< معامل التوزيع الإقليمى‎ ٠ 
القيمة الاسمية للمنافع المتوقع‎ 
أن يحصل عليها الإقليم خلال‎ 


السنة العادة 
القيمة الاسمية لصافى القيمة 
المتوقعة المتولدة عن المشروع 
خلال سنة عادية مختارة . 

وتعتبرالمشروعات 
الاستثمارية المطبقة بنظام 
.من العوامل التى 
يمكن أن تساعد الدولة فى 
تحقيق سياستها المتعلقة 
بزيادة الدخل القومى وبعدالة 
توزيفه مسصواء بين افبراد 
المجتمع أو بين المناطق 
الموجودة فى الاقتصاد 
القومى. 

ومن دراسة وتحليل ما سبق 
فإنه يمكن القول : بأنه يجب 
أن يكون الهدف الأساسى 
والنهائى لأى مشروع 
استثمارى يقام فى المجتمع 
هوأآن يساهم بأكبر قدر 
ممكن فى الدخل القوفى . 
والدخل القومى من منظور 
مشزوعات البنية الأساسية 
المطبقة بنظام 8.0.1 هو 


. القيمة المضافة الصافية , 


فالقيمة الصافة هى مساهمة 
كل وحدة إنتاجية فى قيمة 
الإنتاج القومى ؛ وبالتالى يمثل 
قيمة الإضافة الجديدة والتى 


يمكن الحصول عليها بطرح 
الاستهلاك الذى انفق فى 
سبيل الحصول على الناتج 
الكلى من الناتج الكلى . ومن 
ثم فإن مشروعات البنية 
الأساسية المطبقة بنظام 
والتى تعمل على 
زيادة الدخل القومى . يكون 
لها الأولوية والاهتمام من قبل 
الحكوم ات الدول عند 
المفاضلة والاختيرر بين 
البدائل المطروحة لديها . 


الفرع الثانى 

أثر تنفيذ مشروعات 8.0.5 
على ميزان المدفوعات 

تعانى معظم الدول النامية فى 
الوقت الراهن من مشكلة 
المجز الحاد والمزمن فى 
موازين مدفوعاتها . وذلك 
بصورة أصبحت تهدد بشكل 
خطير إمكانيات النمو 
الاقتصادى فى هذه الدول » 
أما الاقتصاد المصرى فإنه 
يعانى من خلل من ميزان 
مدفوعاته تمتد جذوره منذ 
بدء سياسات الانفتاح 
الاقتصدى فى أوائل 
السبعينيات حيث شهدت 


الواردات نمواً مستمراً لم 
يوازن بنعو ممائل فى 
الصادرات مما أدى إلى 
انخفاض كبير فى سعر 
صرف الجنيه المصرى خلال 
هذه الفترة وتدهوره خلال 
عقد الثمانينات ». أما فى 
التسعينات فقد تحقق 
انتتقراراً فى سعر الصمرف 
وزيادة الاحتياطى فى البنتك 
المركزى .ء مما يعنى تمتع 
الاقتصاد المصرى بوجود 
فاكض فى ميزان المدفوعات » 
ولكن الأمر اختلف منذ عام 
/1 حيث ازدادت الواردات 
بمعدلات كبيرة حيث زادت 
فى عام 1948 إلى أعلى 
معدل لها إذا بلغ هذا المعدل 
0١‏ مقارناً بالنسبة السابقة 
وانخفضت الصادرات فى 
السنة نفسها بحوالى 219 


مما أدى إلى زيادة كبيرة فى ١‏ 


عجز ميزان المدفوعات . 
ولقد حاولت الحكومة أن 


تعالج هذا الخلل ولكن بعب !ا 
فوات الوقت المناسب عن ' 


طريق استخدام.الإحتياطى 
والاقتراض من الخارج ؛ إلا 
أن هذا قد أدى إلى فقد ما لا 
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يقل عن 4 مليارات من 
الدولارات الاحتياطية فى 
البنك المركزى وزيادة. 
الاقتراض من الخارج عن 
طريق طرح السندات 


. الدولارية بمبلغ ١,64‏ مليار 


دولار .وهذا كله لم يؤدى إلى 
معالجة الخلل فى ميزان 
االنشؤمات وفى مسوم هذه 
الظاهرة التى تعانى منها كثير 
من الدول النامية . فإن هذه 
الدول تسعى إلى الاهتمام 
وتشجيع المشروعات التى 
تساعد على توازن ميزان 
المدفوعات للدولة . وفى هذا 
الإطار فإن مشروعات البنية 
الأساسية المطبقة بنظام 
17 تتميز بقدرتها على 
جذب الاستثمارات الأجنبية 
الخارجية إلى الدولة مانئحة 
الامتياز , وهذا يؤدى إلى 
حصدوث فائض فى ميزان 
المدفوعات لصالج الدولة . 
ولقياس أثر تنفينذ مشروعات 
البنية الأساسية المطبقة 
بنظام 8.0.1 علغ ميزان 
المدقوعات فإنه يتم إتباع 
الخطوات التالية : 

١‏ حساب صافى التدفقات 


الإجمالية للصرف 
الأجنبى لكل مشروع . 
" يتم جمع هذه المقادير 
السنوية للوصول إلى 
صافى الأثر لهذه المجموع 
على ميزان المدفوعات . 
تضاف هذه التقديرات أو 
تخصم من الفائض و 
العفجز فى ميزان 
المدفوعات القومى قبل 
تنفيذ هذه المشروعات 
للوصول إلى القيمئة 
المتبقية التى تمثل الفائض 
أو العجز المتوقع فى 
ميزان المدفوعات يعد 
التنفين . 
أن تقدير أثر إنشاء مشروع 
استثمارى بنظام 8.0.1 
على ميزان المدفوعات يعتبر 
من الجوانب الأساسية فى 
تقييم.هذه المشروعات , 
وكذلك دراسة آثار المشروع 
على الصرف الأجنبى يعد 
أمراً مهماً بالنسبة لكافة 
الدول سواء تلك التى تعانى 
عجزاً أو تتمتع بفائض فى 
ميزان مدفوعاتها إلا أن 
هذه الدراسة لها أهميتها 
الخاصة بالنسبة.نتلك الدول 


التى تعانى عجزاً فى موازين 
مدفوعاتها وبالتالى تجد 
صعوية فى الحصول على 
احتياجاتها من العملات 
الأجنبية . : 
المبحث الثالث 

أثر تنفيذ مشروعات البنية 
الأساسية بنظام 8.0.7 على 
الموازنة العامة للدولة . 

تمثل التنمية الهدف الأساسى 
لكل دول العالم يوجه عام 
والدول النامية بوجه خاص 
وتعتبر الديون الخارجية 
وزيادتها من أكبر وأهم 
العوائق التى تعترض التنمية 
الاقتصادية فى الدول النامية. 
ومن ثم لجأت الدول إلى 
البحث عن حلول لا تعهتمد 
على موازنة الدولة حتى تحد 
فى الديون الخارجية فى 
تمويل التنمية الاقتصادية 
فقلجأآت إلى المعونات والمنح 
وهى غالباً ما تكون مشروطة 
ولا تفى بكل احتياجات 
التنمية . وهناك قيود على 
استخدامها من الدول المائحة 
أو اللقرضة وشرط مبالغ 
فيهاء أضافه إلى ظروف 
الكساد العالمى جعل من 
50 


الصعب الاعتماد عليها من 
ناحية وجعلت تحقيق معدلات 
النمو المستهدفة أكثر صعوبة 
وفى التسعينات حدثت 
تغيرات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية فى مختلف بلاد 
العالم وظهور فكرة السوق 
الخرة كتاشاس للتتميبة, 
وساعدت الدول المتقدمة 
الدول النامية فى التخلص 
تدريجياً من الديون المستحقة 
عليها.؛ وأصبحت التنمية 
تعتمد على الأفراد والمنظمات 
الاقتصادية غير الحكومية 
وأصبح دورهما'يفوق دور ' 
الدولة فى تحقيق-التنسية 
»وهذا بدوره أدى إلى اعتماد 
الدول على مشروعات 
7 فى المشروعات ٠‏ 
الكبرى ومشروعات البنية 
الأساسية وبذلك أمكنها 
توفير هذه المرافق دون أن 
تتحمل أعباغ تمويلها . 
ويرى البعض أن التظم 
التقليدية التى تعتمد على 
تمويل الدولة لهذه المشروعات 
والتى القت بأعباء ضغمة 
على موازنات الدول النامية لم 
تعد مناسبة لمواكبة التنمية . 


ويرى البعض أنه فى ظل نظام 
ال '8.0.5 فإن الملتزم يتحمل 
تكاليف إنشاء مشروع الامتياز 
ومصاريف إدارته وصيانته 
طوال مدة العقد . فطيقاً لهذا 
النوع من العقود تلتزم شركة 
المشروع بتدبير الموارد المالية 
الكافية تلقيام بالالتزامات 
العقدية من خلال رأس مال 
المشروع أو من خلال زيادته 
من خلال طرح أسهم جديدة 
أوزيادة رأس المال أومن 
خلال الاقتراض من البنوك أو 
من خلال إصدار سندات 
وبالتالى لن يكون له أثر على 
الموازنة العامة للدولة ومن ثم 
يخفف من الضغوط 
التمويلية التى تتعرض لها 
ويقلل بالتالى من حاجة 
الدولة إلى الاقتراض من 
الأسواق العالمية ويجنبها 
لضغوط السياسية .كما 
يجنيها الاقتراض الداخلى 
وبالتالى زيادة الأعباء والديون 
الداخلية . 
أضافه الى انه ينقل عبء 
المخاطرة إلى القطاع الخاص 
الذى يتحمل وحده تكاليف 


المشروعات وصيانتها دون أن أ 


تتحمل الموازنة العامة للدولة 
أى أعباء الاقتصادية مع 
استخدام الأساليب الحديثة 
وفى نفس الوقت لا تشغقل 
كاهل الحكومات بالقروض 
والأعباء المالية التى تسبب فى 
عجز مزمن فى ميزانياتها . 

والموازنة العامة للدولة هى 
تقديرات لحجم الإنفاق 
الحكومى موزعاً على بنود 
الإنفاق المختلفة ولموارد الدولة 
عن سنة مالية مقبله ؛ ويلزم 
أن تتساوى الموارد المالية 
المقدرة مع حجم الأنفاق 
الحكومى المخطط وفى حالة 
زيادة حجم الأنفاق العام 
المقدر على الموارد الحكومية 
المالية المنتظرة فإنه يتم 
مواجهة هذا النقص من خلال 
مصادر التمويل الداخلية 
والتى تصبح أحياناً غير كافية 
بسبب انخفاض معدل الادخار 
وقصور انسياب رؤوس 
الأموال من مصادر خارجية . 
ومن ثم تلجا الدول إلى 
المصادر الخارجية.لسد هذا 
العجز من خلال الاقتراض 


. الخارجى والتتسهيلات 


المصرفية وتسشهيلات المووقين 
اذا 


.وفى ظل اتجاه الدولة نحو 
عدم زيادة الدين الخارجى 
فإن مواجهة هذا العجز يتم 
فى خلال الجهاز المصرفى , 
والاقتراض فن الموارد المحلية 
مثل صندوق التأمين 
والمعاشات وحصيلة بيع 
شهادات الاستثمار وودائع 
التوفير والسندات الحكومية 
(سندات وأذون الخزانة ) أو 
الإصدار التنقدى ‏ ويتم 
اعتماد الموازنة العامة من 
السلطة التتشريعية ويتم 
إصدارها بقانون لضمان 
رقابة السلطة التشريعية على 
السلطة التنفيذية . 


ويرى البعض أن الموازنة 


العامة تعبير مالى عن 
سياسية الحكومة وخططها 
وبرامجها الانفاقية والتمويلية 
وأداه لتتخصيص الموارد المالية 
المحدودة على الأنشطة وفق 
اولوياتهسا الممستمدهمن 
متطلبات. الشعب وقدرته 
التمويلية وترتكز الموازنة على 
فكرة التوازن بين إيرادات 
الدولة ؤينود الأنفاق التى 
يجب مواجهتها وتسلك الدول 
نهنجان فى القواعد التى 


يسترشد بها فى توزيع 
وتخصيص الموارد العامة بين 
مختلف بنود الأنفاق هما : 
الآنجاة الأول : هو ضرورة 
المستلزمات والأعتمادات التى 
يتطلبها تقفيذ مشروعات او 
أفداف مغينة بصرق التظر 
عن التكلفة أو الاستخدامات 
البديلة تلموارد ألمالية 
والاقتصادية . 
الأتجاة الثانى : وفى ظله يتم 
تحذيد حجم محدد للموازنة 
العامة والأنفاق بصرف النظر 
' عن الأهداف التى تخدمها أو 
المنافع التى تعود منها . 
والاتجاه الأول هو الذى كان 
سبباً مباشراً لزيادة عجز 
الموازتة من ناحية . ونتيجة 
طبيعية لتوسيع الأنفاق فى 
مجال الخدمات والبنية 
الأساسية والتوسع فى إنشاء 
المراقق العامة ليس لخدمة 
المواطنين فح سب ولكن 
باعتبارها أحد متطلبات 
التنمية وجذب الاستثمار . إلا 
أن هذا الاتجاه أدى إلى زيادة 
عجز الموازنة الناجم عن 
التوسع فى الخدمات المشان 
إليها دون اعتبار لتكلفه هذا 


الأنفاق. 

وعجز الموازنة هو عبارة عن 
فجوة بين الإيرادات المتوقعة 
والنفقات المتوقعة لأى دولة 
وهو ما يعبر عنه بالعجز 
الإاجمالى ومن المؤكد أن 
تواجه الدولة العجز الكلى فى 
الموازنة العامة أما بضغط 
النفقات أو زيادة الإيرادات 
للدولة أو بالاثنين معاً . 
فالأنفاق العام يتضمن نوعين 
فى الأنفاق هما : 

أ الأنفاق الجارى . 

ب الأنفاق الاستثمارى العام. 
- والإنفاق الجارى هى تلك 
الأموال التى تنفقها الدولة فى 
المجالات التقليدية مثل 
الدفاع: التعليم : الصحة , 
الشقافة والأعلام ... الخ 
بالإضافة إلى الإنفاق على 


. الحكم المحلى ومجلس الشعب 


والشورى ؛ والدعم السلعى 
وعجز الهيئات الاقتصادية , 
وخدمة الدين الخارجى . 
وهذا البنود لها دور أساسى 
فى تحديد مستؤى معيشة 
الشعب . 

وهذا النوع من الأنفاق يحتاج 
إلى ترشيد الأنفاق من خلال 


ين 


رفع كفاءة الانجاز فى 
المجالات المختلفة حتى لا 
يتجاوز معدل نموه معدل 
الدخل القومى؛ ويفضل أن 
تتجاوز الإيرادات السيادية 
(ضرائب مباشرة وغير 
مباشرة والرسوم الججمارك ) 
الأنفاق الجارى حتى يمكن 
تحقيق فائض جارى يوجه إلى 
الأنفاق الاستثمارى العام. 

- والإنفاق الاستشمارى هو 
قيمة ما تنفقة الوحدات 
الإدارية والحكومية والقطاع 
العام لزيادة الأصول الإنتاجية 
الشابتة مثل الإنفاق على 
تشييد المبانى وامتلاك الآلات 
والعدد ووسائل النقل .... الخ 
بهدف زيادة حجم الطاقة 
الإنتاجية » ويدخل ضمن هذا 
النوع الإنفاق الاستشمارى 
إقامة البنية الأساسية, 
ويلعب هذا النوغ من الإنفاق 
العام دوراً أساسيا فى تحقيق 
القمنية الاقتصادية 
والاجتماعية . 

ويتنجه الوزن النسبى لنصيب 
القطاع الخاص المحلى 
والأجنبى إلى الزيادة والنمو 
بالنسبة لحجم الاستثمارات 
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المنفذه ترشيد الأنفاق 
الاستثمارى :- 

يتطلب ترشيد الإنفاق فى 
مصر ما يلى : 

أ زيادة فاعلية الاستثمار 
العام . 

ب. رفع قدرة وطاقة 
الاقتصاد المصرى على تمويل 
هذا الاستثمار وقد بدأت 
مصر فى إتباع سياسة ضغط 
الأنفاق وسياسة انكماشية 
منذ عام 1985 وضغطت 
الأنفاق الاستثمارى وحصرته 
فى عمليات الإحلال 
والتجديد والبنية الأساسية 
وقد أثرت هذه السياسة على 
أهداف البرامج الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومة ؛ ومع 
ذلك فإن الأنفاق المطلق 
استمر فى الزيادة . 

وقد واجه الأنفاق الاستثمارى 
عدة مشاكل تمثلت فى عدم 
قدرة قطاع المقاولات 
والتشييد على التتفين بسبب 
كذرة صواد البناء ومتمفات 
التشييد وهجرة العمالة الفنية 
وصعوبة التمويل . وانخفاض 
الطاقة الاستيعابية تللاقتصاد 
المصرى والتى أثرت على 


كفاءة الاستثمار وعدم ملائمة 
الظروف التكنولوجية 
والإدارية والتنظيمنئية 
والاجتماعية . 
والأهم من ذلك أن سياسة 
ضغط الإنفاق الاستثمارى قد 
أثرت على كفاءة الاستثمار فى 
مشاريع البنية الأساسية 
.وصعوبة تقدير التكاليف 
المتوقعة لهذا الاستثمار بسبب 
موجة التتضخم السائدة 
وعدم استطاعة الجهات 
المسند إليها التنفين استكمال 
هذه المشروعات الاستثمارية 
مع عدم.توافر النقد الأجنبى 
اللازم لتغطية الواردات من 
المعدات الرأسمالية . ويؤكد 
البعض ان اسبتخدام أموال 
القطاع الخاص فى أقامة 
المشروعات بنظام ال 18.0.1 
يقلل من حاجة الدول إلى 
الاقتراض فى الأسواق العالمية 
ويجننها .الضغوط السياسية 
كما ينقل ع-بء المخاطرة إلى 
القطاع الخاص الذى يتحمل 
وحدة تكاليف المشروعات 
وصيانتها دون تحميل الميزانية 
العامة للدونة ايه أعباء . 
كما يرى البعض أنه فى 
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هذه العقود يتحمل الملتزم 
بكافة تكاليف إنشاء المشروع 
ومصاريف إداريه وصيانته 
طوال مدة العقد . ويتحصل 
على أرباحه وذلك دون 
مشاركة الدوئة أو الجهة 
مانحه الالتزام سواء فى 
تكاليف الإنشاء والإدارة 
والصيانة أو فى الأرياح كما 
سلف البيان . 

وعلى ذلك يلتزم الملتزم أن 
يدبر اللوارد الماليه الكاهفيه 
للقيام بالتزاماته طبقاً للعقد . 
ويترتب! على ما سبق تخفيف 
العبء على الموازنة العامة 
للدولة بتتوفير المزيد من 
النفقات العامة التى كانت . 
سوف تصرف فى جانب 
الدولة على تقديم الخدمات 
وسداد الاحتياجات العامة 
للجمهور ما دامت شركات 
التزام المرافق العامة سوف 
تضطلع بنفقات هذه 
الخدمات والاحتياجات على 
حسابها دون تعميل الدولة 
بشئ منها ء وهو ما يؤدى 
بدوره إلى الإقلال من 


الالتتجاء إلى أذون الخزانة , 
.ومن الالتهماء إلى الاقتراض 


ا 


من البنوك مما يمكن من 
تخفيض سعر الفائدة الدائنة 
والمدينة » وهذا بدوره يشجع 
على الاستثمار فى الأوراق 
المالية مما يترتب عليه تنشيط 
البورصة وازدياد فعاليتها 
لجنب المزيد فى المدخرات 
الوطنية مما يودى الى تقليص 
القوة الشرائية فى السوق 
الذى هو عامل أساسى للحد 
من التضخم. 3 

يتضح مما تقدم أن إنشاء 
مشروعات المرافق العامة 
بنظام ال 8.0.1 له اثر 
ايجنابى على تخفيف الأعياء 
على الموازنة العامة للدوئة 
مما يساهم فى مواجهنة 
العسجز الذى تواجهه الدوئة 
المبحث الرابع 

أثر تنفيذ المشروعات بنظام 


07 على تشغيل العمالة : 


والقضاء على البطالة 

' يعانى اقتصاد معظم الدول 
النامية ومنها بطبيعة الحال 
الاقتصاد المصرى خلال 
الفترة الحالية من مجموعة 
من المشكلات المتتنشابكة 
تنعكس فى ضورة مجموهة 


من الاختلالات والظواهر ومن 
بينها ارتفاع معدلات البطالة 
حيث تؤكد البيانات خطورة 
مشككلة اليطالة فى مصر 
»سواء من حيث الحجم أو 
المدلول أو الانعكاسات 
المباشرة وغير المباشرة حيث 
يعتبر انتشار البطالة مؤشراً 
لضعف أداء الاقتصاد القومى 
» ويعكس العديد من أوجه 
القصور والخلل فى جهازه 
الإنتاجى . 

وتصاعد معدل البطالة ضى 
مصر خلال السنوات الأخيرة 
يندرج تحت هذا المضمون 
حيث ارتفعت معدلات البطالة 
.من ”/ خلال الفترة فا بين 
198-4٠‏ إلى ",١١ل‏ خلال 
الفترة 1990-94 ثم 
انغفضت خلال الفترة من 
٠٠١4-48‏ ووصلت إلى 
لاقرء لل 

ويرى البعض أن توفير فرص 
العمل بالقدر الكافى يتوقف 
بالدرجة الأولى على توفير 
القذر اللازم من الاستثمارات 


. التى تمكن من استيعاب حجم 


وهيكل العمالة الجديدة : 

وهذا ما تستطيع أن تقدمه 
3 
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مشروعات البنية الأساسية 
المطبقة بنظام 8.0.1 وهذا 
بلا شك يخلق استثمارات 
جديدة داخل الدولة مما 
يساعد على الحد من تفاقم 
مشكلة البطالة وتنفيذ 
مشروعات البنية الأساسية 
بنظام 8.0.17 سواء تم 
تنفيذها فى ظل القانون رقم 
69 لسنة (194أو فى ظل 
القانون رقم 8 لسنة 1991 
فإن هذه الشركات تلتزم 
بتطبيق المواد ١/4‏ ؛ هلاا, 
من القانون رقم ١55‏ 
لسنة 194١‏ المعدل والتى لم 
يرد أى استقناء بشأنها فى 
قانون ضمانات وحوافز 
الاستثمار حيت تنص ١/4‏ - 
يجب الا يقل عدد المصريين 
الممستفلين فى مسصر من 
العاملين بالشركات الخاضعة 
لأحكام هذا القانون عن 75٠‏ 
من مجموع العاملين بها ؛ وألا 
يقل ما يتقاضون من أجور 
عن ١‏ من مجموع أجور 
الغاملين التى تؤديها الشركة. 
وتنص المادة ه/ا١-‏ يجب ألا 
يقل عدد العاملين الفنيين* 
والإداريين من المصريين فى 
شركات المساهمة التى تعمل 


فى مسصر 5١ل‏ من ممسجموع 
العاملين بها وإلا يقل مجموع 
مايتقاضون من أجور 
ومرتبات عن ٠١‏ من مجموع 
الأجور والمرتبات التى تؤديها 
الشركة تلفئات المذكورة من 
العاملين. 

ويسرى حكم الفقرة السابقة 
على شركات التوصية بالأسهم 
والشركات ذات المسكولية 
المحدودة إذا زاد رأس مالها 
على خمسين ألف جنيه 
وتنص المادة 71١-استثناء‏ من 
حكم المادتين السابقتين ؛ 
يجوز للوزير المختص أن يأذن 
باستسخدام عاملين أجانب أو 
مستشارين او أخصائيين 
أجائب فى حالة تعذر وجود 
مصريين » وذلك للمدة التى 
يحددها ءولا يدخل هؤلاء فى 
حساب النسب المقررة ن 
ويفصل الوزير المختص من 
يفوضه فى الطلبات التى 
تقدم من ذوى الشأن فى 
الحالات التى يراد الاستثناء 
فيها خلال شهرين من تاريخ 
تقديمها . ويعتبر عدم الرد 
على الطلب بمشابة قبول 
الاستثناء لمدة سنة أ 


المعينة فى الطلب أيهما 
اقصر. 

وقد صدر قرار وزير القوى 
العاملة والتدريب رقم 77 
لسنة 19487 بالقواعد 
والإجراءات الواجب اتخاذها 
فى هذا الشأن وسريانها على 
شركات الاستثمار ويلاحظ أن 
مشروعات البنية الأساسية 
المنفذة بنظام '8.0.1 تعمل 
فى مجال إنشاء المرافق فى 
بناء وتجهيز وإعداد وهذا 
الشق من عملها يدخل ضمن 
أعما المقاولات وهذا 
النشاط بطبيعة كثيف 
الاستخدام للعمالة نظراً 
لتعدد وتنوع الأعمال والمراحل 
التى يمر بها عمليات إنشساء 
المرافق وتجهيزها . 

كما وأن هذه المرافق بعد 
الانتهاء منها يعتبير فى أنشط 
الخدمات ( مياة ‏ وكهرياء د 
صرف صحى ‏ مواصلات 
.... الخ ) وهنذه الأنشطة 
بدورها كشيفة الاستخدام 
للعمالة وفن ثم فهى تساعد 
على حل مشكلة البطالة 
وتوظيف العمالة المصرية فى 
كل المراحل التى يمر بهسا 


إنشاء المرافق العامة 
واستغلالها وإدارتها . كما 
وانه بعد انتهاء فترة الامتياز 
تظل الجهة المانحة للامتياز 
فى حاجة ماسة للخبرات 
الموجودة فى المرفق خاصة 
الخبرات المصرية : ومن ثم 
فإن إنشاء هذه المشروعات 
والتوسع فيها يساعد.مساعدة 
فعالة فى تخفيض نسبة 
البطالة نظراً لأن أنشطتها 
تعتبر من الأمشطة كنيمة 
الاستخدام للعمالة كما تقدم . 
ويرى البعض انه يجوز ان 
تتضمن عقود ال 18.0.1 
التى تبرم مع هذه الشركات 
نصوصاً صريحة لحماية 
العمالة المصرية استهداء 
بالقواعد العامة السالف 
ذكرها . 

ويتضح مما تقدم أن هناك 
تنظيماً قانونياً متكاملاً 
لحماية العمالة المصرية 
وأجورهم فى الشركات التى 
قد يسند إليها تنفيذد 
الاشروعات بنظام التزام 
المرافق العامة ال18.0.1 
ايادسا كان القانون الخاضع لها 
ومرن ثم لا محل للتبخوف المثار 


بهذا الشأن . 

ويرى البعض أن تنفيذ 

المشروعات بنظام '8.0.1 

يساعد على توظير : 

- فرص التوظيف لكل من 
العمالة الماهرة وغفير 
الماهرة. 

- فرص التوظيف لكل من 
العمالة المباشرة وغير 
المباشرة . 

فرص التوظيف الكلية 
للعمالة والمساهمة فى 
مواجهة ظاهرة البطالة . 

ولقياس فرص التوظيف 

الجديدة المتولدة من هذه 

الملشروعات يتم اتباع تلك 

الخطوات : 

١‏ تقدير عدد العمالة الماهرة 
وغير الماهرة الذين سوف 
يتم استخدامهم بشكل 
مباشرة فى المشروع خلال 
سنة عادية. 

 "‏ تقدير عدد العمالة الماهرة 
وغير ا ماهرة الذين سؤف 
يتم استخدامها فى 
مشروعات مرتبطة 
با مشروع الأصلى خلال 
سنة عادية . 


ويتم استبعاد العمالة التى 

سوف تستخدم فى مشروعات 

غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً . 

 "‏ تقدير رأس المال المستثمر 
فى المشروع الأصلى » 
وك ذلك رأس المال 
المستخدم أو المستثمر فى 
المشروعات المرتبطة 
بالمشروع موضوع 
الدراسة. 

ولتقدير إجمالى الأثر على 


العمالة يتم استخدام المعادلة 


الآتية : 
إجمالى الأثر على العمالة - 
العدد الكلى من فرص العمل الجديدة 
الاستثمارات الكلية ( المباشرة + 
غير المباشرة) 
وهذا ويمكن استسخدام 
المعادلة التالية لتقدير الأثر 
على العمالة الماهرة لكل وحدة 
استثمار : 
إجمالى الأثر على العمالة الماهرة 


عدد فرص العمل الجديدة الخاصة 
بالعمالة الماهرة 


الاستثمارات الكلية ( المباشرة + غير 
المباشرة) 
أما بالنسية للأثر غلى 
العمالة غير الماهرة فيتم 
إجمالى الأثر على العمالة غير 
الماهرة - 


عدد فرص العمل الجديدة الخاصة 
بالعمالة غير الماهرة 2 . 


الاستثمارات الكلية ( المباشرة + غير 
المباشرة ) 

وكذلك يمكن حساب الأثر 
على العمالة المباشرة وغير 
المباشرة على النحو التالى : 
الأثر على العمالة المباشرة - 
عدد فرص العمل الجديدة 
التى يخلقها المشروع تحت 
الدراسة الاستثمارات المباشرة 
الأثر على العمالة غير 
المباشرة - 


عدد فرص العمل الجديد التى يخلقها 
المشروع تحت الدراسة 


الاستثمارات الغير المباشرة 

ويرى البعض إنه يجب 
دراسة أثر إنشاء مشروعات 
7 على التوظيف وذلك 
حتى يمكن المقارنة أو ' 
المشروعات لاختيار أفضلها 
لتحقيق أهذاف خطة الدوئة 
للتنمية الاقتصادية والتنمية 
المستدامة . 
المبحث الخامس 


الأثر الاجتماعى والربحية 


القومية لتنفيذ المشروعات 
بنظام 2.0.1 والتتمسية 
المستدامة 


الى جاتب الأهداف 
الاقتصادية والآخار الايجابية 
التى تعود على الاقتصاد 
المصرى من تنفيذ مشروعات 
البينة الأساسية بنظام 
'5.0.7 إلا أن هناك جوانب 
اجتماعية لا تقل عنها أهمية 
وهى تحسين حياة المواطنين 
وتمتعهم بالخدمات الأساسية 
وأهمها : 

أ - المياة النقية 

ب توفير الكهرياء 

ج ‏ الصرف الصحى 

د الطرق والمواصلات 

ه ‏ التليفونات والاتصالات 

و المدارس والمستشفيات 

ولا يتصور أن يعيش الإنسان 
فى بيئة سليمة وصحية لا 
يتوافر فيها الخدمات السابقة 
وفى غياب هذه الخدمات 
فسوف تزيد المشاكل الصحية 
والاجتماعية للمواطنين . 

كما وان جذب الاستثمارات 
وتحقيق التنمية الاقتصادية لا 
يمكن ان يتم فى غياب البنية 
الأساسية والمرافق العامة 
التنتسية المستدامة وتوفير 
خدمات البنية الأساسية 


والمرافق : 

والتنمية المستدامة تقوم على 
دعامة أساسية هى حق 
الإنسان فى المعيشة فى بيئكة 
صحية وسليمة من ناحية 
والمحافظة صحة الإنسان لان 
استدامة التنمية تقوم على 
الأركان التالية : 

الركن الاول : استحالة دوام 
واستدامة التنمية دون بيئة 
صحية ونظفه وسلمه . 

الركن الشانى : أن أساس 
التنمية هو الإنسان وتستحيل 
التنمية فى بيئة غير صحية 
تدمر الإنسان وصحته . 

الركن الثالث : ان التنمية 
المستدامة تتطلب ألا تدفع 
الأجيال القادمة فاتورة أخطاء 
وإهمال الأجيال الحالية . 
يستفاد من ذلك ان البعد 
الاقتصادئى وحده غير كاف 
لتحقيق التنمية ولا يضمن 
استدامتها لإهمال متفير 
أساسئن:فى التتبمية هو 
الإنسان ٠‏ . 


 '‏ والبيكة السليمة الصحيحة 


تتعكس على الإنسان وصحته 
وأداءه ودوره وفنإعليته فى 


: التنمية واستمرازيتها': 


لا يمكن توفير بيئة صحية 
وصحيحة بدون المرافق العامة 
التى سبق تناولها. 

أن تمويل البنية الأساسية 
بعد سنوات طويلة من 
التجاهل والإهمال أضافه إلى 
النمو السكانى المتزايد يتطلب 
استثمارات عالية تعجز 
ميزانية الدولة عن تدبيرها . 


. -إذا لجأنا إلى الاقتراض 


فوق تتحمل الأجيال القادمة 
أعباء هذه القروض مما يزيد 
حده هذه الفقر ويجعل الآثار 
الجانبية للاصلاحات البيئكة 
فوق طاقة المواطنين 

- ان البديل هو تدهور صحة 
الإنسان المصرى ودمار البيكة 
مما يغلق الباب إمام تنمية 
اقتصادية أو اجتماعية . 

- أن تكلفة الإصلاح البيتكى 
اقل بكثير من تكلفة إصلاح 
آثار التلوث البيئى. 

- أن الإهمال البيئى يتعارض 
مع حق الإنسان فى المعيشة 
فى بيئة صحيحة (الاصحاح 
البيئى ) 

التقمية المشتدامة تبدا من 


: توفير المرافق العامة والبنية 
| الأساسية 


أن كل مقومات التتمية 
والممستدامة تيدأ من توافر 
المرافق العامة والبتية 
الأساسية وتستحيل بدونهما 
وتصيح مشكلة التمويل هى 
القضية المحورية والأساسية 
التى تعوق إنشاء واستكمال 
المرافق العام ةالبيئة 
الأساسية. 

ولايمكنأن يكونالأثر 
الاقتتصادى وحده مقياسا 
للتنمية المستدامة ومن ثم 
كان يجب اللجوء إلى أساليب 
غير تقليدية لا تلقى بأعباء 
على موازنة الدولة وهو ما 
يقوم عليه نظام تنفيذ 
المشروعات بنظام .8.0.1 
الكفاءة الاقتصادية وعدالة 
توزيع الخدمات يجب التوفيق 
بين المصالح والأهداف بحيث 
يتم اكبسر نفع يود على 
الاقتصاد من جهة وفى نفس 
الوقت يخدم أهداف الدولة 
وبالذات الأهداف الاجتماعية 
ويقاس العائد الاجتماعى .على 
النحو التالى :- 

التثمية الحالية تصافى القيمئة 


للأبجور القتينفتة الختالية 


لاستثمارات المشروع . 

ويجب االفاضلة بين 
مشروعات البنية الأساسية 
على أساس هذه المعادلة ؤيرى 
البعض انه بالإضافة الى 
تحقيق الرفاهية الاجتماعية 
لأغراد المجتمع ككل فانه يجب 
ان يكون من أهداف 
مشروعات البنية الأساسية 


المطبقة بنظام 8.0:7 . 


السعى لخدمة أفخراد 
المجتمعات التى تقام بها هذه 
المشروعات . 

يتضح مما تقدم .ان تنفيذ 
مشروعات البنية الأساسية 
بنظام 8.0.1 يحقق اغلب 
الأهداف الاقتصادية التى 
تسعى إليها الدولة بدون أعباء 
تمويلية؛ إضافة إلى تحقيق 
التنمية المستدامة وتنمية 
البعد البيئى وتوفير الاصحاح 
البيئى بما يضمن حياة أفضل 
للأجيال الحالية والأجيال 
القادمة وتنمية حقيقية 
والحفاظ على وصيانة جوهر 


| التنمية وهو الإنسان .. 


الربحية'القومية 
تبايئت مناهج قياس ألزبخية 


٠‏ القومية وأهمها: 
ملحن نك 


١‏ منهج منظمة التنسية 
الصناعية للأمم اللتحدة 
00 ويعتمد على قياس 
العائد/ التكلفة بوحدات من 
الاستهلاك . 
" - منهج منظمة التعاون 
والتنمية الأوريية 01802 
ويعتمد على قياس العائد / 
التكلفة على أساس القيمة 
الحائية الصافية للمشروع 
بوحدات صافية من النقد 
الأجنبى الحر أو ما يعادلها . 
ولن نستفيض فى شرح مزايا 
وعيوب كل منهج ولكن نختار 
الدول النموذج الذى يلائمها 
فى ضوء أولوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية يما يحقق اكبر 
معدل تنمية اقتصادية وثنمية 
مستدامة. 1 
المبحث السادس 
اثر تنفيذ المشروعات بنظام 
7 على نشاط التامسين 
والبنوك 
الفرع الاول 


٠‏ اثر مسشروعسات 8.0.1 على 


نشاط التامين 
تبر قطاع ألتامين فى اهم 


: قطاعات الخدمات المالية بعد 
| القطاع الكصرفى وانه عندما 


يقرر اى مستثمر استثمار 
أمواله فى دولة ما سيتركز 
اهتمامه على الحصول على 
عائد مجزى على استثماراته 
يفوق الفرص البديلة التى 
يمكن الحصول عليه فى 
موطنه ووجود وسائل وآليات 
توفر له الحماية ضد المخاطر 
الطبيعية والاقتصادية 
والسياسية والأمنية وكذلك 
الحماية القانونية تلامواله 
واستثماراته سواء فيما يتعلق 
بالملعساملات مع الأطراف 
الأخرى أو فى علاقته بالدولة 
المضيفة للاستثمار . 
وضيما يلى أنواع المخاطر التى 
يمكن أن يواجهها المشروع 
ويحتاج إلى حماية تامينة فى 
مواجهتها : ْ 
مخاطر تمويل المشروعات . 
ضمان قروض تمويل 
المشروع: 
- تأمين مساهمات 
المستثمرين ضد التأميم 
والمصادرة وأى إجراءات 
مماثله 
تامين حقوق المساهمين 
وأرباحهم ضد القيود على 
صرف العملة المحلية يعمله 


أجنبية وحرية تحويلها 
خارج البلد المضيف 
للاستثمار . 

تامين منشآت المشروع ضد 
الحروب والاضطرابات 
المدنية وكل أعمال العنف 
العسكرية والسياسية . 

تامين حق المستثمر ضد 
إخلال الدوئة المضيفه 
بالتزاماتها التعاقدية . 

التامين ضد مخاطر 
الزلازل والكوارث الطبيعية 

مخاطر التشييد والتركيب . 

مغاطر السوق . 

المخاطر المالية مثل تقلبيات 
سعر الصرف والتضخم 
وسعر الفائدة 

التامين ضد الحوادث الذى 
يشمل منشآت المشروع 
ومعداته . 

التأمينات التى تستهدف 
تعويض العمال وكذلك 
تأمين مسئوليات الأطراف 
الثالثة . 

التأمين ضد توقف الأعمال 

٠‏ وضد تجاوز التكاليف 
الملتتوقعة وضد انقطاع 
التدفق النقدى . ويمكن 
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إبرام هذه التأمينات فى 
أسواق التأمين التجارية , 
وبالتالى يكون فى مصلحة 
الشركة صاحبة الامتياز 
وكذلك الجهة مانحة 
الامتياز أن يختار الملتزم 
وسيلة التأمين ضد المخاطر 
المشار إليها ؛ وأن يتوافر 
فى الدولة المضيفة 
للاستثمار آليات وأدوات 
وأجهزة قادرة على توفير 
الحماية التأامينية 
للمستثمر. 
ويتم توفير الحماية والضمان 
للمستثمر بأسلوبين : 
الأسلوب الأول # وج ود 
مؤسسات وأجهزة قادرة على 
التغطية التأمينية وفى هذا 
المجال أصدرت مصر قانون 
الأشراف والرقابة على 
التأمين رقم ٠١‏ لسنة ١941‏ 
المعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة 
6 ولاتحته التنفيذية 
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد 
والتعاون الدولى رقم 557 


1 لسنة995اوالذى يغفطى 


تأمينات الممتلكات 
والمسئوليات ويشمل التأمين 
على حبياةة الأشخاص 


0 ا 


والممتلكات والمسئوليات ضد 
أخطار الحريق وأخطار النقل 
البرى والجوى والتأمين على 
أجسام الطائرات والآتها 
ومهماتها والتأمين ضد 
أخطار الحوادث المتنوعة 
والمسئوليات المتعلقة بذلك . 

وتتبارى شركات التأمين فى 
تطوير أساليب التأمين سواء 
كنان على المستوى المحلى أو 
الدولى أو المخاطر التى 
تغطيها وثائق التأمين سواء 
بالنسبة للأموال أو الممتلكات 
المستثمرة فى مشروعات 
ال 8.0.1 وصرف مقابل 
التأمين عند حدوث أى من 
المخاطر التى تم التأمين 
ضدها فى وثائق التأمين 
بمجرد حدوثها . كما تقوم 
بتوزيع هذه المخاطر فى خلال 
إعادة التأمين ؛ أو اشتراك 
اكثر من شركة فى بوليصة 
التأمين فى حالة ضخامة: 
المخاظر المطلوب تغطيتها . 

الأسلوب الثسانى: إنشاء 
مؤسسات إقليمية ودولية 
لضمان الاستثمار وقد أنشئت 
عدة مؤسسات اقليمية ودولية 


١-المؤسسة‏ العربية لضمان 
الاستثمار . 
 *‏ الوكالة الدولية لضمان 
الاستثمار . 
© الؤننسة الإسلامية 
لتأمين الاستثمار وائتمان 
الصادرات ٠‏ , 
وقد لعبت هذه المؤسسات 
دوراً كبيراً فى تشجيع 
الاستثمار وفق اسلوب البناء. 
والتشفيل , ونقل الملكية 
خاصة فى مجال القيام بمهام 
الترتيب لتجميع التمويل 
اللازم للمشروع فى المجالات 
المختلفة وفيها على سبيل 
المثال تمويل مشروع الطاقة 
المصرى " سيدى كرير" 
وضمان قروض تمويل مشروع 
المتحدة للطاقة فى الخليج . 
وكثيراً ما شهد الواقع العملى 
اتفاقيات بين اطراف الرابطة 
العقدية وهم الملتزم وشركة 
التأامين والجهة المانحة 
لمواجهة المخاطر التأمينية أو 
الحسم ما قد ينشأمن 
مشاكل ومخاطر اثناء قتفيذ 
عقد ال 8.0.1 مما ساهم 
فى نجا وتوسع هذه 
المشروعات. 
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ويرى البعض أن اسواق 
التأمين التجارية مازالت 
قاصرة فيما يتعلق بتفطية 
عفن متكناطر الفتاهرة 
(كالحروب وحوادث الشغب 
والتخريب والأعاصير 
والزلازل) وقد بدأت اسواق 
التافين الخاصة * يمه * 
بالاهتمام بتغطية بعض أنواع 
المغاطر التى يمكن أن 
نتعرض لها المشروعات " 
البوت" 8.0.7 منها المخاطر 
العنياسية مثل الفاء الفقد أو 
عجز الهيئات الحكومية عن 
اداء التزاماتها التعاقدية 
ويمكن توفير الضمانات ضد 
المخاطر السياسية بالأضافة 
لما تقدمةاسواق التأمين 
الخاصة من قبل المؤسسات 
المالية الدولية كالبنك الدولى 
أو وكالة ضمانات الاستثمار 
المتعددة الأطراف (81164) 
أو المؤسسات المصرفمة 
الأقليمية . 

ونمو هذا النقاط سيؤدى 
بالتالى إلى نمو وتطوير هذا 
القطاع المالى الهام وكذلك 
تطوير اسالييه فى مجال 
تأمينات الأشخاص وا ممتلكات 


والمسكوليات ضد اخطار 


الحريق والنقل البرى والجوى | 


والتأمين على أجسام 
الطائرات وآلاتها ومهماتها 
والتامين ض. أخطار 
الحوادث المتنوعة والمسكوليات 
المتعلقة بكل ذلك لمواجهة 
أعمال التأمين على 
مشروعات ال '8.0.1 وفى 
نفس الوقت تكون لها القدرة 
على صرف تعويضات التأمين 
شد انقخاطر فى خنالة 
حدوثها والمتفق عليها فى 
بوليصة التأمين . 

ونمو قطاع التأمين الناتج عن 
الحاجة المستمرة فى ظل هذا 
النشاط إلى توفير ضمان 
الاستثمار ضد الأخطار 
سينعكس أثره الايجابى على 
تنشيط سوق لمال 
والمستثمرين فى مجال 
التأمين كنتيجة طبيعية لهذا 
النموء ويؤمن كل من المستثمر 
والبلاد فى الأزمات المانية وما 
تصاحيها من مخاطر ؛ مع 
:ضمان حقوق المساهمين فى 
ظل التفيرات السياسية. 
الطاركة وغير المتوقعة . 


ونمو هذا القطاع سسوف يؤدي. 


إلى نمو فى مجال جذب 
الاستثمار فى القطاعات 
الأخرى ؛ وكذلك زيادة 
الاستثمارات من خلال ما 
توظفه هذه الشركات من 


| أموال فى بنود الاستثمار 


المختلفة والقيمة المضافة التى 
تتيحها هذه الشركات من 
خلال فوائضها المالية التى 
وكذلك نمو قطاع إعادة 
التأمين بحيث يظل نشاط 
التأمين فى حدود الطاقة 
والقدرة المتاحة لشركات 
التأمين المصرية إضافة إلى 
ما توفره من تنتشيط سوق 
رأس المال لأن شركات التأمين 
تعمل علي توظيف جزء من 


' قواكتضها المالية فى الاستثمار 


فى الأوراق المالية لتكون 
محمظة أوزاق مالية خاضة 
بها ء إضافة الى أن زيادة 
شركات التأمين التى تعمل فى 
هذا المجال وزيادة رأس المائي 
الخاص بها سيعمل على زيادة 
كفاءة وفعالية هذا القطاخ 
الحيوى » إضافة الى توضيرٍ 
آلإف فرص العمل للمصريين, 
فى هذا القطاع المالى 


حك اط لاتس ايويح 7 لاماي لعيع عاك و سح جعي لا كال 


1 الحيوى. 


الفرع الثانى 


. أثر مشروعات 8.0.5 على 


نشاط البنوك 

الجهاز المصرفى من أكثر 
القطاعات الاقتصادية تأثراً 
وانتعماية النتعيرات متواء 
العالمية والمحلية وتحرير تجارة 
الخدمات المالية علمياً 
وخاصة فى القطاعات المالية 
المصرفية أدى بدوره إلى قيام 
كيانات مصرفية عملاقة 
متسعة النشاط تتخطنى 
أعمالها حدود الدول , ولم 
يعد هناك ما يحول دون حرية 
انتقال رؤوس الأموال عالمياً 
مما أدى إلى ظهور صياغة 
جديدة للعمل المصرفى العالمى 
تمثلت فى تغيرات كثيرة فى 
مفهوم ووظائف البنوك . 

ولم يعد الدور التقليدى 


. للبنوك التجارية القائم وهو 


قبول الودائع ومنح الائتمان 
كافياً بل امتد ليشمل وظائف 
أخرى تمتمد على تقديم, 


خدمات مصرفية. ومالية 


متطورة . بالإضافة إلى تنوع 
الأنشطة الوظيفية ؛ والدخول 


إلى أسواق المالي وإلبورصبات. . 


موص 


وتمويل المشروعات الكبيرى 
وتقديم الخدمات المالية 
الاستحدثة مثل التمويل 
التأجيرى وأنظمة ال 8.0.1 
وبالتالى التحول إلى المصرفية 
الشاملة . 
ونتيجة تطور دور البتوك 
عالميا ومحلياءوازياد 
المناخغسة فى الداخل والخارج 
وانخفاض هامش ربحية 
الأنشطة التقليدية ؛ وتحول 
البنوك إلى أعمال المصارف 
الشاملة وتأكل الفصل 
التقليدى بين أنشطة البنوك 
واتجاه البنوك إلى العمل 
المصرفى الشامل أن بدأت 
البنوك تمارس كافة الأنشطة 
دونما تقييد ومنها الدخول 
إلى مشروعات ال 8.0.1 
باعمتبارها من الأنشطة 
المستحدثة وذلك عن طريق: 
١-الملسافمة‏ فى إنشاء 
الشركات التى تقوم بهذم 
المشروعات والقيام بدور 
وكيل المؤس سين وتلقى 
الاكقتتابات وإعداد 
دراسات الجدوى اللازمة 
لها والترويج لها . 
” - المساهمة فى رؤوس أموال 


هذه الشركات ٠.‏ 

" - القيام بتقديم القروض 
اللازمة لهذه الشركات 
ومدها بالتمويل اللازم . 

- الدخول فى كونسريتوم 
محلى أو خارجى لتمويل 
هذه الثشركتت أو 
السسامفسة فى هذه 
المشروعات . 

إيجاد مجال توظيف 
واستثمار فائضص السيولة 
لدى الجهاز المصرفى » 
فى عملية التتنمية 
الاقتصادية ولذلك قامت 
البنوك بإنشاء شركات 
لهذا الغرض ومن أولها 
البنك الأهلى المصرى. 

مراجع وهوامش 

١‏ - دكتور صفوت حميدة ‏ دور شركات 
التأمين فى حماية المشروعات 
القائمة بأسلوب "13.0.1 ندوة 
ادارة مشروات البنية الاساسية 
باستخدام نظام '8.0.1 
أكاديمية السادات للعلوم الادارية 

7٠١01 ضرع الدقهلية  دكرنس)‎ ( ٠ 


ص ”167 . 

- دكتورسعيد مفيد دويان - الآثار 
المالية للمشروعات الاستثمارية 
الجديدة على الاقتصاد القومى 
فى الدول النامية ؛ المجلة العلمية 


لتجارة الازهر ‏ كلية التجارة بنين 
- العدد ١0‏ يونية 1944 ص /الى . 

'- ولع لصف .5 , 010117 

-ع2 صا كلو زلهسة أععزءء2 1 .ل , 

,180 طا 3تمع اسه عسادماء؟ 

حده1 , 10 دمعتم سحللتسعو131 

6 , 1993 مهل 

- يرجع فى ذلك إلى : 

- فى طوبار ‏ مهارات الادارة الحديثة 
دراسة الجدوى ونظام "8.0.1 

دار الفاروق 7٠١6‏ ص 180 

ب دكتور محمد ايمنْ عبد اللطيف 
عشوش ‏ الأصول العملية 
لدراسسات جدوى مشاريع 
الاستثمار ‏ الطبعة الثانية ‏ 
جامعة القاهرة ٠٠٠١‏ ص 714 , 
0 

ه 6. راك ,08 ,110 

5 مى طوبار ‏ المرجع السابق ص 
كلل 


أمسعصايء وسكذ0 , جضنت 


صدمى. عاومعع. صم 5 أتممعمر 


1.,, 2003 
4- دكتور مصطفى السعيد " الاقتصاد 
المصرى وتحديات الاوضاع 
الراهنة * الطبعة الأولى ‏ دار 

الشرق ٠٠١-‏ ص 77-18 , 
4 مى طوبار ‏ المرجع السابق ص 
ل 


+ ترجع فى ذلك تفصيلاً إلى‎ ٠١ 


' 1- مى طويار ‏ مرجع سبابق ص94١‏ . 


ب دكتور عبد المنعم احمد التهامى " 
دراسشات الجدوى الاقتصادية 


للمشروعات الجديدة  "‏ مكتبة 
عين شمس ‏ القاهرة 1986 ص 
لقث 

 ىدركلا دكتور محمد كامل‎ ١ 
. 10 مرجع سايق ص‎ 

١١‏ - دكتور محمد ابو العنيين ‏ انتشار 
الاتجاة الى اقامة مشروعات 
البنية الاساسية فى الدول النامية 
عن طريق 8.0.1 المؤتمر 
الدولى عن عقود البناء والتشغيل 
وتحويل الملكية -18 :514 أكتوير 
ص "١‏ 

٠‏ - ابراهيم الشهاوى ‏ عقد امتياز 
المرفق العام '8.0.1رسالة 
دكتوراه فى الحقوق ‏ كلية الحقوق 
جامعة عين شمس 7٠١7‏ ص 0ه 

غ١-‏ 526159000 ."1 , علصفق1 

«مرة ‏ أاسعصععة مفحم عط" 

وآلالآرهسصاعع0س8 0) طعموممميم 

مه ماكتصتسصق4 2ه عكدذتاكمز 
0 1954 رععدعءك5 

6 رياض الشيخ - الموازنة العامة 
لبولة ‏ معهد التخطيط القومى - 
مذكرة داخلية رقم 15 عام 
الاأخاص 1 . 

11 دكتور رمزى ذكى ‏ دراسات فى 
ازمسة مصر الاقتصادية مع 
استراتيجية مقترحة للاقتصاد 
المصرئ فى المررحلة القادمة_ 
مكتبة مدبولى ‏ 197 ص 07 
و7 


.... دكتور مسيراندا زغلول رزق‎ ١7 
.عجزالموازنة العامة للدولة وزيادة‎ 
تمويل استثمارات البنية الاساسية‎ 


فى جمهورية مصر العريية ‏ 

المجلة المصرية للتخطيط التنمية 

ائلع د الأول 1446 ص 
الللس سل 

- دكتور ابراهيم الشهاوى ‏ مرجع 
سابق ص 7 . 

65 المستشار محمود محمد فهمى - 
عقود ال '0.1.لوتكييفها 
القانونى ‏ مصر المعاصرة العدد 
يناير ابريل ٠٠١١‏ ص 
فك 

١‏ 5نه11 ١‏ ر.ل , علعصمط 

أ"تمصعتة لقدسمتكفسعنم1 سملم 

, متذهن) ععمعمعقدمت .كا 1 

-22.40 2001 تمسسول 24-28 

41 

5.م أك .02 ,1100 -21 

لتة عتصدمع8] ثر.ك , 590160 -22 
. عهل1  5]15]117‏ معدكدز لمهم 
3 عع. 507 

7 مى طويار مرجع سابق ص 147 . 

4؟- يجرى تطبيق احكام القانون رقم 

لسنة اذا فى حالة عدم وجود 
منظم لأمر ما فى ظل انون متعلق 

بالشركات بأعتبازه الشريعة الأم . 

0 المنشور فى الوقائع المصرية المدد 

فى ١٠رد/ا‏ 0 . 

1 المستشار محمود محمد فهمى - 

مرجع سابق ص 7١‏ : 

/- مى طويار - مرجع سابق 

ص :1/14 

- مى طويار ‏ مرجع سابق ص 

. 4 


- دكتور عبد المطلب عبد الجميد - 


دراسات الجدوى الاقتصادى لاتخاذ 
القرارات الاستثمارية ‏ الدار الجامعية 
للطبع والنشر والتوزيع الاسكندرية , 
ص 7م . 

7- مى طوبار- مرجع سايق ص 1١50‏ 
كصهه11 0غ)نمل1 
01 أسعسرمماء 04‏ لمتفكوسلق 


لك إن 


-طم*دم قسة ععدككآ( سمتاجمتصمع 
قاءء ز0دم لوتتمسقصذ 2ه ددعل 
,' 8011100 و 

2004 , 22.394 
32-0100, ١ لقتتصع31‎ 02 18- 


اسع 
لعساييت 


,01000 , معصدسع فمعممءمع0 
1 , 2004 


ممتفقسلدي 


معيو اجاعاعدة 


- دكتور صفوت حميدة - مرجع 
سابق ص ١600-١604‏ . 

- تقرير الأمم المتحدة عن مشرومات 
البنية التدحتية الممولة من القطاع 


الخاص مرجع سابق ص 0" . 


. 4؟- دكتور عبد الرحمن طه ‏ دور 
' التأمين والضمان فى دعم وتشنجيع 


الاستثمار وفق اسلوب ال '8.0.1 - 
مؤتمر البناء والتتشغيل ونقل الملكية 
'0.1. المنعقد فى القاهرة /ا1؟8-1/؟ 


. 373-9١ ص‎ 7٠١ دناير‎ 


ا كتورة أمل نجاح البشبيشى 


مرجع سايق صدااة . 
51- رشدى صالح عبد الفتاح صالح- 


تمويل المشروعات بنظام /18.0.01 
5.0.1 البنك المركزئ المصرى ‏ المعهد 
المصرفى-١٠٠٠‏ ص 5 . 


] الشركة الفايضة للقطن والغزل والنسيج وميس |" 
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